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الرؤية:
أن تكون مجلة رائدة ومصنفة تحت قواعد البيانات العالمية في نشر البحوث والدراسات العلمية الأصيلة.

الرسالة:
تفعيل دور الجامعة في الارتقاء بمستوى الأداء البحثي محليا وإقليميا من خلال تشجيع الباحثين من داخل الجامعة 

وخارجها لنشر بحوثهم مع مراعاة قواعد النشر العالمية.

الأهداف:
1- إتاحة الفرصة للباحثين لنشر البحوث والدراسات التي يتوفر فيها الأصالة والابتكار والجدة، وأخلاقيات 

البحث العلمي والمنهجية العلمية. 
2- المشاركة في بناء مجتمع المعرفة ، ونشر المعرفة على أوسع نطاق سواء داخل المملكة أو خارجها.

آفاق  وتوسيع  خاصة،  بصورة  العربي  العالم  في  والمفكرين  الباحثين  بين  والفكرية  العلمية  الصلات  3- توطيد 
المعرفة على مستوى العالم أجمع.
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البحوث  بنشر  وتعنى  المجمعة،  بجامعة  والترجمة  النشر  مركز  عن  تصدر  محكمة  علمية  دورية 
والدراسات العلمية الأصيلة التي تحتوي على إضافة للمعرفة. وتصدر في شكل رسائل منفصلة 

تشتمل كل رسالة على بحث واحد. ويشترط أن يزيد البحث عن )60( ستين صفحة.
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أولا: القواعد العامة
1- تنـشر حوليـات جامعة المجمعـة للبحوث والدراسـات 
العربيـة  باللغتـين  العلميـة   والدراسـات  الأبحـاث 
والإنجليزيـة،  وتقاريـر المؤتمـرات والمنتديـات العلمية،  

والنشاطات ذات العلاقة.
2- تنـشر الحوليـات البحـوث التـي تتوافـر فيهـا الأصالـة 
والجدة، وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية،  
والتوثيق العلمي،  مع سـلامة الفكر واللغة والأسلوب،  
وألا يكون البحث مستلاًّا من أي دراسة أخرى أو رسالة 

علمية أو كتاب.
3- يُراعـى ألا يقـل عـدد صفحـات البحـث عـن )60( صفحة 
مـن القطع )21×28(سـم، ويسـتخدم للمتـن العربي الخط 
الرئيـي  والعنـوان   ،)14( مقـاس   )Lotus Linotype(
مقـاس )15( عريـض، والهامـش مقـاس )12(، وللمتـن 
 )Times New Roman( الخـط  يسـتخدم  الإنجليـزي 
مقـاس )12(، والعنـوان الرئيـي مقـاس )13( عريـض، 
والهامش مقـاس )10(، مع تقديم ملخـص باللغتين العربية 
والإنجليزية ولا تزيد كلمات كل ملخص عن )250( كلمة.

المفتاحيـة  الدالـة  الكلـمات  عـلى  بحـث  كل  يحتـوي   -4
العـربي  الملخصـين  أسـفل  وتوضـع   ،  )Keywords(

والإنجليزي على ألا تزيد عن )7( كلمات.
5- ينبغي أن تكون الجداول والرسـومات والأشكال مناسبة 

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )16× 23سم(.
6- هوامش الصفحة تكون )2.5سـم( من )أعلى، وأسفل، 

ويمين، ويسار(، ويكون تباعد الأسطر مفردا.
 7- يرسـل الباحـث بحثـه بصيغتـين )وورد MS Word وبي 
دي اف PDF( ، مـع طلب نـشر البحث متضمنا عدم نشره 
سـابقا وعدم ارسـاله لمجلة أخرى أثناء تحكيمه أو بعد قبوله 
للنشر، والسـرة الذاتية على البريد الإلكـتروني للحوليات: 

amurs@mu.edu.sa
8-  ترسـل هيئة التحرير البحوث للتحكيم من قبل محكمين 

متخصصين.
9- يرسـل للباحث خطـاب )قبول البحث للنـشر( في حالة 
قبول بحثه للنشر، وعند رفض البحث للنشر يتم ارسـال 

رسالة )اعتذار( .
10- في حالـة قبول البحث للنشر، لا يجـوز نشره في منفذ نشر 
أخر ورقيا أو إلكترونيا دون إذن كتابي من رئيس التحرير.
11- في حالة نشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( أعداد من الحولية.

ثانيا: قواعد التوثيق العلمي بالحوليات
1- يتـم التوثيق في البحوث الإنسـانية وفـق نظام الجمعية 

النفسية الأمريكية APA الإصدار السادس.

2- التوثيق في المتن:
- يشـار إلى المرجع بذكر الاسـم الأخـر للمؤلف، ثم 
سـنة النشر بين قوسـين مثل: ) العساف،   2003( 
أو: ويرى العساف ) 2003 ( أن ......،  وفي حالة 
الاقتباس يذكر رقم الصفحة بعد سنة النشر هكذا: 

)العساف،  2003: ص 79 (.
- في حالـة مؤلفـان: )الشـمري والغامـدي، 2015( 

.)Wyn & White, 2009(
- في حالة المؤلفـين من )3-6( يتم كتابة جميع المؤلفين 
في المـرة الأولى، وعند تكرار نفس المرجع يتم كتابة 
اسـم المؤلـف الأول )الرئيي( وأخـرون وباللغة 
الإنجليزيـة et al. وفي حالـة أكثر مـن)7( نكتب 

الاسم الأول وأخرون.

3- قائمة المراجع:
- ترتـب قائمة المراجـع References في نهاية البحث 

ترتيبًا هجائيا حسب الاسم الأخر.
- يبـدأ المرجـع في بدايـة السـطر على أن يكون السـطر 
التـالي أو السـطور التاليـة للداخـل بمقـدار خمس 

مسافات. ولا نترك فراغا بين المراجع.
- إذا كان المرجع كتابا: اسـم العائلة للمؤلف،  الاسـم 
الأول. )سـنة النشر(. عنـوان الكتاب بخط مائل.  
الطبعة بعد الأولى بين قوسـين،  مـكان النشر:  دار 
النشر،  مثل: العساف،  صالح. )2003 (. المدخل 
إلى البحث في العلوم السـلوكية.  )ط2(، الرياض:  

دار الزهراء. 
   - إذا كان المرجـع بحثـا:  اسـم العائلـة للمؤلـف، 
الاسـم الأول.  )سـنة النـشر(.  عنـوان البحث.  
اسـم المجلـة بخـط مائـل. المجلـد ثم العـدد بين 
الغامـدي،  مثـل:  النـشر.  صفحـات  قوسـين،  
فريـد.)2009(.  مـدى ممارسـة معلـم التربيـة 
الإسلامية بالمرحلة الثانوية لمهارات تنمية التفكر 
التربويـة  للعلـوم  القـرى  أم  الابتـكاري.  مجلـة 

والنفسية، 1 )1( ، 388-310.

قواعد النشر



الحمد الله الذي ببركته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على ناشر الهدى ونبي الرحمات، وبعد :

يسعدني أن أضع بين يدي القراء الأعزاء الإصدار الثاني من »حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات« 
والتي تصدرها جامعة المجمعة من خلال مركز النشر والترجمة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، 
وذلك ببحث في الدراسات القانونية بعنوان » قيود الأثر الناقل للاستئناف وحدود سلطة المحكمة إزاء الطعن 

وفقا لنظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد .. دراسة تحليلية مقارنة«.  

وعلى الرغم من أن حوليات جامعة المجمعة من حيث العمر الزمني لا تزال في عامها الثاني ، إلا أنها تلقت 
بدءاً  مشاربها  تنوعت  بحوثا  تلقت  فقد  والمعرفة،  العلم  تخصصات  مختلف  في  بحثا  وعشرين  سبعة  على  يربو  ما 
من: بحوث اللغة العربية، مروراً بالدراسات الإسلامية ، والعلوم التربوية، والقانون ، وإدارة الأعمال ، وانتهاءً 
ببحوث الإعلام الحديث. وقد قامت الحوليات بنشر العدد الأول منها في مجال العلوم التربوية ، وها هي الآن تقدم 

للقراء العدد الثاني في مجال الدراسات القانونية .

التنوع الواسع  في التخصصات  يمثل مؤشراً قوياً على  ولا شك أن هذا العدد الكبر من البحوث ، وذلك 
أن حوليات جامعة المجمعة قد ولدت فتية واعدة، وعلامة في ذات الوقت على الثقة الكبرة من قبل الباحثين في 
هذه الحوليات . وما كان للحوليات أن تحقق ذلك المركز  المتقدم - من بعد توفيق الله سبحانه - إلا بفضل الدعم 
السخي والمستمر لحركة البحث العلمي من معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن وإصراره على إصدار 

منفذ جديد للنشر العلمي وللبحوث والدراسات الجادة .

رئيس التحرير        
         أ.د. محمد عبد الله الشايع

افتتاحية العدد
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المستخلص
بعـد سـنواتٍ طِـوال مـن إعـمال وتطبيـق مبـدأ التقـاضي عـلى 
درجـة واحـدة، أخذ نظـام القضاء السـعودي الجديـد الصادر 
عام1428هــ بمبدأ التقـاضي على درجتين، وذلـك من خلال 
تكريس استئناف الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدرجة 
الأولى. ولـذا تسـتهدف هـذه الدراسـة المقارنـة بيـان الأصول 
التنظيـم  حيـث  الاسـتئنافية،  للخصومـة  المنظمـة  والقواعـد 
الإجرائي الذي كرسـه المنظم السعودي بموجب نصوص نظام 
المرافعـات الشرعية الجديـد ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص 
قيود الأثر الناقل للطعن بالاستئناف؛ إذ أن الطعن ينقل موضوع 
النزاع من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاسـتئناف؛ لتفصل 
فيه هذه الأخرة من جديد واقعياً وقانونياً. لكنها تفصل فيه وفق 
ضوابـط، وحدود معينة، ضّبَط بها المنظم السـعودي وحَدَّ ذلك 
الأثر الناقل للطعن بالاسـتئناف، وبَيَنّ سلطة محكمة الاستئناف 
إزاء هذا الطعن. فاستعرضت الدراسة– ابتداءً- أسباب اعتناق 
المنظم السعودي لمبدأ التقاضي على درجتين، ثم تناولت شروط 
قبول الطعن بالاسـتئناف، وإجراءات رفعـه. وصولاً إلى ماهية 
دَة  القيود الـواردة على الأثر الناقل للطعن بالاسـتئناف، والُمحَدِّ
لنطاق الخصومة الاسـتئنافية. فأشـارت الدراسـة إلى أن المنظم 
السعودي في الوقت الذي سوغ فيه تقديم أدلة، ودفوع، وأوجه 
دفاع جديدة أمام محكمة الاسـتئناف، فإنه منع هذه الأخرة من 
الفصـل في طلبات جديـدة، أو الطلبات التي لم تَسـتنفد محكمة 
الدرجـة الأولى ولايتهـا بشـأنها، أو الطلبات التـي لم يُرفع عنها 
اسـتئناف. كما أظهرت الدراسة أيضاً الحاجة الُملِحَة إلى وجوب 
تدخـل المنظم السـعودي لتعديـل أوجه القصـور بصدد بعض 
نصـوص نظام المرافعات الشرعية الجديد ذات الصلة ولائحتها 

التنفيذية. 

Abstract
After many years of work and the application of the 

principle of litigation on one degree, taking the new 

Saudi justice system 1428 principle of litigation on 

two degrees, and through the consecration of the 

resumption of the jurisprudence of the courts of first 

instance. Therefore, this study aimed at comparing 

the statement of assets and the rules governing 

appellate litigation, where the procedural regulation 

established by the Saudi regulator under the terms 

of the new system of legal arguments relevant, and 

in particular restrictions impact carrier appeal the 

appeal because the appeal moves the issue of the 

Court of first instance to the Court of appeal, the latter 

detailing again actually and legally. But detailing as 

controls, limits, set by the Saudi regulator impact 

limit carrier appeal the appeal, the Court of appeal 

authority about this challenge. The study reviewed 

– starting-reasons to embrace the Saudi regulator 

principle of litigation on two degrees, turning to 

appeal, appeal requirements and procedures. Down 

to what limitations impact carrier appeal, set for 

the scope of the appellate litigation. The study also 

showed the urgent need to enter Saudi regulator to 

amend the shortcomings with regard to certain legal 

arguments system texts relevant new regulations. 

المقدمة
مر النظام القضائي السـعودي- وبخاصة القضاء العام- 
بمراحـل تطور تشريعـي، وقضائي متعـددة، ومتلاحقة. 
فعقب توحيد المملكة سنة 1351هـ، وفي ظل المحاولات 

الأولى من المنظم السعودي لتكريس قضاء دولة موحد في 
مصدر أحكامه، وفي سـلطة إعماله، فإنه كان قد تبنى مبدأ 
التقـاضي عـلى درجـة واحـدة، بتكريس لجـوء المتقاضين 
إلى المحاكـم العامة والمحاكـم الجزئية، حيـث كان يُطرح 
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النـزاع عليها لمرةٍ واحـدة، مع تسـويغ المتقاضين الحق في 
الاعـتراض بالتمييـز عـلى الأحـكام القضائيـة الصـادرة 
عنهـما. غـر أن محكمـة التمييـز لم تكـن درجـة ثانيـة من 
درجـات التقـاضي؛ لأنهـا كانت محكمـة قانـون )نظام(؛ 
وليست محكمة موضوع؛ إذ كان يقتصر دورها على مراقبة 
تطبيـق قضاة المحاكـم الجزئية والعامـة للقواعد الشرعية 

والنظامية دون فتح ملف الدعوى، ونظرها من جديد.
وقد اسـتمر الحال على هذا النحو، زمناً طويلًا، حتى 
صـدر نظـام القضـاء السـعودي الجديـد رقم 78 لسـنة 
1428هــ، والذي بمقتضاه عَدَلَ المنظم السـعودي عن 
مبدأ التقـاضي على درجةٍ واحدة؛ حيـث اعتنق، وكرس 
مبـدأ التقاضي على درجتين؛ فقسـم محاكـم القضاء العام 
إلى طائفتـين، تمثـل كل واحـدة منهما درجـة من درجات 
التقاضي )م/9 قضاء سعودي جديد(، ثم أقام على رأس 
الدرجتين محكمةً عليا؛ وهي محكمة واحدة، اسـتحدثها؛ 
ضماناً لسـلامة تطبيق وتفسـر محاكـم الدرجتين–الأولى 
والثانيـة- للأنظمـة والقواعـد الشرعيـة)م/10 قضـاء 
سـعودي جديد(. وقد تمثلت محاكم الدرجتين في: محاكم 
الدرجة الأولى، والتي قُسِمت إلى خمس محاكم متخصصة، 
بحسـب نوع وموضوع النزاع، وهي: المحاكم التجارية، 
الشـخصية،  الأحـوال  ومحاكـم  العماليـة،  والمحاكـم 
والمحاكـم العامة، والمحاكم الجزائيـة. أما محاكم الدرجة 
الثانية، فتتمثل في محاكم الاسـتئناف، والتي توسع المنظم 
السـعودي في إنشائها، بحيث يكون في كل منطقة محكمة 

استئناف أو أكثر)م/15 قضاء سعودي جديد(.
وإذن، فقد تخلص المنظم السعودي من مبدأ التقاضي 
على درجة واحدة، ومن محكمة التمييز، متبنياً، ومكرساً 
لمبـدأ التقـاضي عـلى درجتـين؛ حيث يتـم طـرح النزاع 
الواحـد مرتـين، أمـام محكمتـين مختلفتـين؛ متدرجتين، 
– بضوابـط معينـة -  الواحـدة  فيتحصـل للخصومـةِ 

إجراءانِ، ونظرانِ، بمنهجٍ قضائيٍ واحد، وبنظرٍ قضائيٍ 
واحـد، في نفس الوقائع، والطلبـات، والدفوع، وأوجه 
الدفاع، والأدلة التي سـبق واسـتند إليها الخصوم ابتداءً 
في نزاعهـم أمام محكمة الدرجة الأولى، وهو ما يعرف في 
فقه المرافعات بالأثر الناقل للاستئناف. وبذلك يكون قد 
تحصـل للخصوم في نزاعهم تكرار النظر في خصومتهم، 
الأمـر الـذي يترتب عليـه محاولـة إصلاح الخطـأ الذي 
يمكـن أن يكون قد شـاب حكم محكمـة الدرجة الأولى 
الصـادر فيها، فضلًا عن إشـباع غريـزة العدالة في نفس 
المحكوم عليه؛ بإتاحة الفرصـة أمامه، لعرض نزاعه مع 
خصمـه، مـن جديـد، أمام محكمـةٍ أعلى درجـة )محكمة 

الاستئناف(، قُضاتها أكثر عدداً، وأكثر خبرة.
هـذا  في  يُطـرح  الـذي  التسـاؤل  فـإن  وعليـــه؛ 
الخصـوص، ونطرحـه ليكون مـدار البحـث، وموضع 
التفصيـل من هذه الدراسـة، مؤداه: كيـف عالج المنظم 
السعودي خصوصيات النظام الإجرائي للخصومة أمام 
محكمة الاستئناف، وبخاصةٍ، فيما يتعلق بماهية الضوابط 
والحـدود التي ضبطَ بهـا، وحدَّ الأثر الناقل لاسـتئناف 
الأحكام القضائية الصـادرة عن محكمة الدرجة الأولى، 
حيـث يتم نقل موضوع النزاع من المحكمة الأخرة، إلى 
محكمـة الدرجة الثانية)محكمة الاسـتئناف(؛ لتفصل فيه 
مـن جديد، واقعياً، وقانونياً، ومـن ثم يتحدد على ضوء 

هذه الضوابط والحدود نطاق الخصومة الاستئنافية.  
إذن؛ فالهدف من وراء هذه الدراسة، يتمثل في محاولة 
الوقوف على التنظيم الإجرائي للخصومة الاسـتئنافية، 
وبخاصة قيود الأثر الناقل للطعن بالاستئناف، وحدود 
سـلطة المحكمة إزاء هـذا الطعن، وذلك وفقـاً للقواعد 
السـعودي، بواسـطة  المنظـم  التـي كرسـها  الإجرائيـة 
النصـوص القانونيـة ذات الصلـة مـن نظـام المرافعات 

الشرعية السعودي الجديد.
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منهج البحث: 
معالجـة  في  المقـارن  التحليـي  المنهـج  نتبـع  سـوف 
تنظيـم الخصومـة الاسـتئنافية، والأثـر الناقـل للطعـن 
بالاسـتئناف، والقيود الـواردة عليه، وذلـك من خلال 
التناول الوصفي التفصيي للقواعد الاجرائية المستحدثة 
بموجـب نصـوص نظـام المرافعـات الشرعيـة الجديـد 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقم )م/1( سـنة 1435هـ، 
ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بقـرار وزيـر العـدل رقم 
39933 بتاريـخ 1435/5/19هـ، وذلك في إطارٍ من 
الدراسة المقارنة بنصوص قانون المرافعات المصري ذات 
الصلة، وبخاصة أن الأخر يُعد بمثابة مصدر لكثر، بل 
لأغلـب القواعد الإجرائية التي كرسـها نظام المرافعات 
السـعودي، الأمـر الـذي يعنـي كذلـك أن الشروحات 
الفقهية التي تناولت نصـوص قانون المرافعات المصري 
تُعد بمثابة المصدر الفقهي للقواعد الإجرائية السـعودية 
التـي كرسـها نظـام المرافعـات، وذلـك بالقـدر الـذي 

توافقت فيه نصوص النظامين. 

خطة البحث:
نبـدأ هـذه الدراسـة، بتمهيـد، في محاولة لاسـتجلاء 
أسـباب اعتناق المنظم السعودي وتكريسه لمبدأ التقاضي 
عـلى درجتـين، بعد طـولِ زمـن من تبنـي وإعـمال مبدأ 
التقـاضي عـلى درجـة واحـدة. ثـم نحـاول الوقـوف– 
كمدخـل -عـلى الـشروط التـي تطلبهـا لقبـول الطعن 
بالاسـتئناف في الأحـكام الصـادرة مـن محاكـم الدرجة 
الأولى، وكذلـك إجـراءات رفـع هـذا الطعـن، وذلـك 
وصـولاً إلى ماهيـة القيـود التـي أوردهـا بصـدد الأثـر 
الناقـل للاسـتئناف، والتـي يتحـدد عـلى أثرهـا نطـاق 
الخصومـة الاسـتئنافية، وحـدود سـلطة المحكمـة إزاء 
الطعن، وأخراً، نعرض لكيفية تنظيمه إصدار الحكم في 

الاسـتئناف، ذلك برمته، في إطار مـن المقارنة بنصوص 
قانون المرافعات المصري ذات الصلة، وما انصب عليها 
مـن اجتهـادات وشروحات فقهـاء المرافعـات. وترتيباً 
على ذلك، سنقسـم هذه الدراسة إلى مباحثٍ خمسة، على 

النحو التالي:
السـعودي  العـام  القضـاء  التمهيـدي:  المبحـث   -
بـين نظامي التمييـز والاسـتئناف وتكريس مبدأ 

التقاضي على درجتين. 
- المبحـث الأول: شروط قبول الطعن بالاسـتئناف 

في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة. 
- المبحث الثاني: النظام الإجرائي للطعن بالاستئناف 

في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة.
- المبحـث الثالث: ماهيـة القيود الـواردة على الأثر 

الناقل للطعن بالاستئناف.
- المبحث الرابع: الحكم في الخصومة الاستئنافية.

المبحث التمهيدي
القضاء العام السعودي بين نظامي التمييز

والاستئناف وتكريس مبدأ التقاضي على درجتين.

توطئــــة:
القضـاء السـعودي مـر بمراحـل عديـدة، ومتلاحقة 
مـن التطـور)1(؛ إذ تعـددت أنـماط القضـاء وصـوره قبل 
توحيـد المملكة مـا بين قضاءٍ منظـمٍ، ومتطور نوعـاً، تأثر 

)1( ثمة أساسـين اثنين، تأسسـت عليهـما المعـالم النهائية للقضاء 
السـعودي، أولهما: الاعتماد على الفقه الإسلامي من الناحية 
القضـاء  يعتـبر  حيـث  للأحـكام،  كمصـدر  الموضوعيـة؛ 
السعودي من هذه الوجهة امتداداً فعلياً للقضاء الإسلامي، 
وتمثـل الأسـاس الثـاني في محـاولات التحديـث الإجرائـي 
المسـتمرة؛ اسـتجابةً لحاجـات النـاس؛ وملاحقـةً للتطـور 
)أنظـر: محمد مصطفـى الزحيي، التنظيـم القضائي في الفقه 
الإسـلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية، دار الفكر، 

دمشق، ط1، 1400هــ، ص507(.
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بالإصلاحـات القضائية العثمانية)2(، حيث تضمن إنشـاء 
محاكـم شرعية وأخـرى نظامية، وعرف ترتيـب المحاكم، 
وتقسـيم الدعـاوى، وتكريـس الإجراءات، والتسـجيل 
الكتابي. وقضاءٍ آخر بسيط، لم يتأثر بهذه الإصلاحات؛ إذ 
استمر على نظامه التقليدي المتوارث في إنهاء النزاع حسب 
الشريعة والعرف السـائد)3(. وثمـة، قضاءٍ ثالث، اضطلع 
به قضاة البدو أو العوارف)4(. من ذلك، يتضح أن المملكة 

الدولـة  لإدارة  المملكـة  مناطـق  بعـض  خضعـت  حيـث   )2(
العثمانية، كالحجاز والاحسـاء وعسـر، فشـهدت نموذجاً 
قضائيـاً متطـورا نوعـاً؛ إذ طبقـت فيها أحـكام الشريعة مع 
الإصلاحـات النظامية التي سـنتها الدولـة العثمانية، والتي 
اسـتقتها مـن النظم الأوربيـة في التشريع والقضـاء، وذلك 
مـن خلال محاكـم شرعية، وأخـرى نظامية أنشـأتها لتطبيق 
هـذه الأنظمة الأجنبية المسـتقاة )أنظر: سـعود بن سـعد آل 
دريـب، التنظيـم القضائـي في المملكة العربية السـعودية في 
ضوء الشريعة الإسـلامية ونظام السـلطة القضائية، رسـالة 
دكتـوراه، جامعـة الإمـام محمد بن سـعود، الطبعـة الأولى، 

1403هـ، ص293(.
)3( كـما كان عليـه الحـال في منطقة نجـد والأقاليـم المحيطة بها، 
إذ تكـرس بهـا نظامـاً بسـيطاً للقضـاء، اضطلـع بـه قضـاة 
منفـردون، في أمهات المدن؛ حيث كان القاضي الفرد يجلس 
لفـض الخصومات التي يحيلهـا إليه الأمر، إذا لم يتمكن من 
مصالحـة الخصـوم، وإذا أصـدر القـاضي حكمـه، رفعه إلى 
الأمر لتنفيذه بواسـطة أعوانه )أنظر: عي بركات، الوسيط 
في شرح نظـام القضـاء السـعودي الجديـد رقـم 78 لسـنة 
1428ه، مكتبـة القانون والاقتصـاد، الرياض، 1433هـ، 
التنظيـم  الفـوزان،  بـراك  بـن  الفقـرة 7، ص14- محمـد 
القضائي الجديد في المملكة العربية السـعودية دراسة مقارنة 
بالفقـه الإسـلامي، مكتبـة القانـون والاقتصـاد، الرياض، 

الطبعة الأولى، 1431هـ، ص56(.
)4( يعـرف بالقضـاء العشـائري القبـي، أو قضاء »العـوارف«؛ 
و«العارفـة«: يعنـي القـاضي العـالم بأعـراف الباديـة عامة، 
وأعـراف قبيلتـه خاصـة، وكان يمثـل شـخصية تفـرض 
نفسـها بقناعة المجتمع البدوي بها؛ وبقدر ما كانت تتكامل 
شـخصيته، بقـدر مـا كان يحظـى بمزيـد قناعـة ورضى من 
المحتكمين إليه. وكان العـرف، والعادات القبلية، وأحكام 
الشريعـة يمثلون مصدر الأحكام )أنظر: سـليمان السـليم، 
التنظيـم القضائي في المملكة العربية السـعودية، مطبوعات 
معهد الإدارة العامة، الرياض، 1393هـ، ص3 وما يليها- 
حسن عبد الله آل الشيخ، التنظيم القضائي في المملكة العربية 

السعودية، الطبعة الأولى، جدة، 1403هـ، ص34(.

قبل توحيدها، كان يتنازعها أكثر من نظام قضائي، وأكثـر 
من مصدر للأحكام، وأنه قد غابت عنها السلطة القضائية 

الموحدة التي تتحكم في سر مرفق العدالة)5( .
وعقـب توحيـد المملكة مبـاشرةً، تكرسـت الجهود 
لتنظيـم شـئون الدولـة، وكان في مقدمتهـا، محـاولات 
الإصلاح التدريجي لمرفق القضاء)6(، وتمثلت أول الخطى 
في التمهيـد لإلغـاء العمل بالمحاكـم النظاميـة العثمانية، 
وتوحيـد مصـدر التشريع والأحـكام، وقصره فقط على 
الشريعة الغراء، وبسـط هيمنة قضاء الدولة؛ حيث قصر 
سـلطة الحكـم والقضاء بين الناس عليـه فقط دون غره 
مـن هذه الصور المتقدمة)7(، ثم شرعت الدولة بعد ذلك 
في إنشاء المحاكم الشرعية، وتكريس القواعد المنظمة لها، 
والإجـراءات واجبة الاتبـاع أمامها)8(. وتمثلـت البداية 
الحقيقيـة نحو ذلك، في إصـدار أول نظام قضائي، تحت 
مسـمى “نظام تشـكيلات المحاكم الشرعية”، بالمرسوم 
الملكـي الصادر عـام 1346هـ؛ حيث يعتـبر هذا النظام 
أول تقنين مكتوب، يصدر في شكل مواد نظامية، يتناول 

أوضاع القضاء والقضاة في منطقة الحجاز)9(. 

)5( فـادي محمـد شعيشـع، التنظيـم القضائي الجديـد في المملكة 
العربية السعودية بين أصوله الشرعية ومحاولات التحديث 
والمعـاصرة، مكتبـة الرشـد، الطبعـة الأولى، 1435هـــ، 

الفقرة 226، ص 213. 
)6( عـي بـركات، الوسـيط في شرح نظـام القضـاء السـعودي 

الجديد، الفقرة 8، ص16.
)7( سـعود بن سـعد آل دريـب، التنظيم القضائـي في المملكة، ص 
294 - فادي شعيشع، المرجع السابق، الفقرة 227، ص214.

)8( عي بركات، الإشارة المتقدمة.
)9( كـما يعتبر المرسـوم الملكي الُمكرِس له- الصـادر في الرابع من 
صفـر من عام 1346هـــ- وثيقة من أهم الوثائق في تاريخ 
التنظيـم القضائي في المملكة؛ كونـه أول خطوة نحو توحيد 
القضـاء، ولأنـه يعتبر حجر الزاويـة لكل ما جـاء بعده من 
نظم قضائية في المملكة )أنظر: حامد محمد أبوطالب، النظام 
القضائي في المملكة العربية السـعودية، دار النهضة العربية، 
1404هـ، ص20- سـليمان السـليم، التنظيـم القضائي في 

المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص11(.
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وقد تتابعت حركة وإجراءات تحديث النظام القضائي 
السـعودي، فصـدر نظـام »تركيـز مسـئوليات القضـاء 
الشرعـي« عـام 1357هــ، والـذي أُعيد إصـداره عام 
1372هـ، تحت نفس المسمى، بتعديلات يسرة)10(، ثم 
صدر في عام 1395هـ نظام قضائي متطور نوعا؛ تضمن 
عـدداً من التعديـلات والإصلاحات القضائيـة)11(؛ ثم 
صدر أخراً، نظام القضاء الجديد، بالمرسـوم الملكي رقم 

)م/78( بتاريخ 1428/9/19هـ.  
سـنة  الصـادر  السـعودي  القضـاء  لنظـام  ووفقـاً 
1395هــ، تشـكلت محاكـم القضـاء العـام )الشرعي( 
السـعودي)12( من أربعـة أنواع من المحاكـم، تمثلت في: 

)10( محمد بن براك الفوزان، التنظيم القضائي الجديد في المملكة 
العربية السعودية، ص62.

)11( حيـث تضمـن تغيـراً جذريـاً في الصياغة، وترتيبـاً جديداً 
للمحاكـم؛ إذ غـر أسـاس ترتيـب المحاكـم، ودرجاتها، 
ل مسـمى« نظـام تركيز مسـئوليات  وأسـمائها؛ فقـد عـدَّ
القضاء الشرعي واختصاصاته« لسنة 1372هـ إلى »نظام 
القضاء«، وغر اسـم المحاضرة إلى المحضرين، واستخدم 
مصطلح الأحوال الشخصية )م/10( بدلاً من الأنكحة، 
ومصطلـح القضايـا الجزائية بدلاً من الحـدود والجنايات 
والتعزيـرات. كـما نص عـلى علنية المحاكـمات )م/33(، 
وتسـبيب الأحـكام )م/34(، كـما نـص النظـام صراحة 
على أن كتاب الضبط، والمحضرين، والمترجمين، والخبراء، 
ومأمـوري بيت المال من أعوان القضاء، وجاء النص على 
المترجمـين والخـبراء لأول مـرة في هـذا التنظيـم القضائي 
)للوقـوف تفصيليـاً عـلى مراحـل، ومعالم تطـور القضاء 
السـعودي، راجـع: سـعود بن سـعد آل دريـب، المرجع 
السـابق، ص293 ومـا يليهـا- فـادي شعيشـع، المرجع 

السابق، الفقرة 219 وما يليها، ص205 وما يليها(.
)12( حيث تبنى المنظم السعودي فكرة النظام القضائي المزدوج. 
فبعد أن كانت جميع المحاكم في المملكة خاضعة لهيئة واحدة، 
أو قضـاء موحـد، مع وجـود بعـض اللجـان الإدارية ذات 
الاخصـاص القضائي، أصدر المنظم السـعودي في السـابع 
عـشر مـن رجب مـن عـام 1402هـ المرسـوم الملكـي رقم 
)م/51( بإعـادة تنظيـم ديـون المظـالم؛ حيث نـص في المادة 
الأولى منـه عـلى أنـه هيئـة قضـاء إداري مسـتقلة. ومن هذا 
التاريخ أصبحت المملكة تأخذ بنظام القضاء المزدوج؛ حيث 
تحول ديوان المظالم من مجرد ديوان حكومي مستقل، إلى جهة 
قضائيـة موازية لجهة القضاء العـام )الشرعي(، تختص بنظر 
المنازعـات التـي تكون الدولـة طرفاً فيهـا، إلى جانب بعض 

مجلـس القضـاء الأعـلى، ومحكمـة التمييـز، والمحاكـم 
العامة، والمحاكم الجزئيـة )م/5(، حيث أناط بالمجلس 
بجانـب مهامـه الإداريـة مراجعـة الأحـكام القضائيـة 
الصـادرة في بعض الجرائم)13(، وأنـاط بمحكمة التمييز 
تدقيق ومراجعة الأحـكام التي تصدرها المحاكم العامة 
والجزئيـة. أما في ظل نظام القضـاء الجديد، فنجد المنظم 
السـعودي قد عدل تماماً عن هذا التشكيل والترتيب؛ إذ 
استبدل محاكم الاستئناف كدرجة ثانية بمحكمة التمييز 
بالريـاض وفرعهـا بمكـة؛ لتنظـر مـن جديـد الأحكام 
القضائيـة التـي تصدرهـا محاكـم الدرجـة الأولى التـي 
حلت محل المحاكم العامة والجزئية، واسـتحدث محكمةً 
عليا، أناط بها– بجانـب اختصاصاتها- الاختصاصات 
القضائيـة التـي كان يضطلع بها مجلس القضـاء الأعلى، 
غَ الأخـر كجهة إداريـة عليا، تتـولى الإشراف على  وفَـرَّ
القضـاء العـام. والتسـاؤل الـذي يطـرح نفسـه في هذا 
الخصوص، مـؤداه: ما الذي حمل المنظم السـعودي على 
إلغـاء محكمـة التمييـز واسـتبدالها بمحاكـم لاسـتئناف 

الاختصاصـات الأخـرى. وقـد ظل ديـوان المظـالم محكوماً 
بهذا المرسـوم الصادر عام 1402هـ، إلى أن قرر المنظم إعادة 
هيكلة وتنظيم الوضع القضائي في المملكة بأكمله؛ ليتناسب 
فأصـدر  السـعودي،  المجتمـع  مـع ظـروف ومسـتجدات 
نظاماً جديـداً لديوان المظالم، بموجب  المرسـوم الملكي رقم 
)م/78( لسنة 1428هـ، أعاد فيه تشكيل الديوان، وتحديد 
محاكمه، وترتيبها، وأنشـأ لأول مرة المحكمة الإدارية العليا، 
وأعـاد صياغة اختصاصـات كل هذه المحاكم، بما يتناسـب 
مـع طبيعتـه كجهـة قضـاء إداري متخصصـة )أنظـر: محمد 
جمـال ذنيبـات وحمـدي محمـد العجمـي، القضـاء الإداري 
في المملكـة العربيـة السـعودية طبقـاً لنظـام القضـاء الجديد 
»دراسة مقارنة«، الرياض، الطبعة الأولى، 1431ه، ص12 
ومـا يليها- أحمد صالـح مخلوف، الوسـيط في شرح التنظيم 
القضائـي الجديد في المملكـة العربية السـعودية، مطبوعات 
معهـد الإدارة، الرياض، 1434هــ، ص36- عي بركات، 
الوسـيط في شرح نظـام القضـاء السـعودي، الفقـرة 142، 
ص223- فـادي شعيشـع، التنظيـم القضائـي الجديـد في 

المملكة العربية السعودية، الفقرة 332، ص 308(.
)13( عي بركات، المرجع السابق، الفقرة 41، ص 73.
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الأحـكام القضائيـة؛ حيث تُعـد الأخرة وسـيلة إعمال 
مبدأ التقاضي على درجتين؟ 

وعليـه؛ ومن خلال هذا المبحـث التمهيدي، نحاول 
السـعودية،  التمييـز  محكمـة  إلغـاء  أسـباب  اسـتجلاء 
واسـتبدالها بمحاكم اسـتئناف، ذلـك التنظيم الإجرائي 
الـذي توافـق فيه المنظم السـعودي– أخـراً- مع أغلب 
النظـم القضائيـة المعـاصرة. ونتنـاول ذلـك، من خلال 

مطلبين، على النحو التالي: 
- المطلب الأول: القضاء العام السعودي بين نظامي 

التمييز والاستئناف.
- المطلـب الثـاني: المنظـم السـعودي وتكريس مبدأ 

التقاضي على درجتين.

المطلـب الأول: القضـاء العام السـعودي بين نظامي 
التمييز والاستئناف

بالوقوف على تشـكيل، وترتيب، واختصاص سلطة 
القضـاء العـام السـعودي، في ظل نظام القضاء السـابق 
الصادر سنة 1395هـ، ومقارنة ذلك بما آل إليه تنظيمها 
وفـق نظـام القضـاء الجديـد، يتضح لنـا موقـف المنظم 
السـعودي، بصـدد سَـبْقْ تبني نظـام التمييز، وأسـباب 
العـدول عنـه، أخـراً، إلى نظـام الاسـتئناف.       فوفقـاً 
لنظـام القضاء السـابق، كانت المحاكِـم الشرعية تتكون 
من– ترتيباً من أعلى إلى أسـفل-: مجلِس القضاء الأعلى، 
والمحاكِـم  العــامـة،  والمحاكِـم  التميــيـز،  ومحكمـة 
الجزئيــة)14(، والمحاكـم الأخـرة كانـت بمثابـة محاكـم 
اسـتثنائية، محددة الولاية؛ حيـث كانت تختص بالنظر في 
مسـائل بسـيطة محددة، ورد النص عليها حصراً في نظام 
المرافعـات، كالنظـر في المطالبات المالية التـي لا تتجاوز 
قيمتهـا عشرين ألـف ريـال )م/31 مرافعات سـابق(، 

)14( المادة الخامسة من نظام القضاء الصادر سنة 1395هـ.

أمـا المحاكـم العامـة، فهـي المحاكـم ذات الاختصاص 
العـام؛ حيـث انعقـد  لهـا الاختصـاص –ابتـداءً- بنظر 
جميـع القضايـا والمنازعات إلا ما اسـتثني بنص )م/32 
المرافعات الشرعية السـابق(، فكانـت ذات ولاية عامة؛ 
حيـث أن كل دعـوى لم يـرد لها نـص في النظـام يلحقها 
باختصاص المحكمة الجزئية، ينعقد الاختصاص بنظرها 
للمحكمة العامة من دون حاجة إلى نص على ذلك)15(. 
ووفقـاً لنظـام القضـاء السـابق )م/10- م/21(، 
ونظام المرافعات الشرعية السابق )م/178- م/191(، 
كان يتـم الاعتراض عـلى الأحـكام القضائيـة الصادرة 
عـن هاتـين المحكمتـين )الجزئيـة والعامـة( ومراجعتها 
وتدقيقهـا من خـلال محكمة التمييز. أمـا مجلس القضاء 
الأعلى، فبرغـم أن النص أدرجه ضمـن ترتيب المحاكم 
الشرعيـة، إلا أنـه من حيث أصـول إنشـائه)16(، وتطور 
دوره يمثـل جهـة رئاسـية للقضـاء، تتـولى مهـام إدارية 
وتنظيمية بجانـب بعض الاختصاصـات القضائية)17(، 
وقد تكـون الاختصاصات الأخرة مدعاة إدراج المنظم 
لـه ضمـن المحاكم الشرعية بنص المادة الخامسـة المشـار 

إليها)18(.
أمـا بالنسـبة لنظـام القضـاء الجديـد، فنجـد المنظـم 
السعودي، قد عدل تماماً عن التنظيم السابق؛ إذ استبعد– 
ابتـداءً- مجلس القضاء الأعلى مـن نطاق المحاكم، ونص 

)15( عبـد الله بـن عبـد العزيـز الدرعـان، المبسـوط في أصـول 
ط1،  الريـاض،  التوبـة،  مكتبـة  الشرعيـة،  المرافعـات 

1430هــ، ص565.
)16( فادي شعيشـع، التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية 

السعودية، الفقرة 436، ص421.
)17( كمراجعـة الأحـكام القضائيـة الصـادرة بالقتـل أو القطع 
أو الرجـم، أو بالقصـاص في النفـس أو فيـما دون النفـس 
والإذن  جزائيـة(،  إجـراءات   11 م/  قضـاء،  )م/4/8 
للمحكمة بسـماع الدعوى إذا شـطبت للمرة الثانية )م/53 
مرافعات(، والنظر في المسـائل التي يـرى ولي الأمر ضرورة 

النظر فيها )م/8 قضاء(.
)18( فادي شعيشع، الإشارة المتقدمة.
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على ترتيب جديد للأخرة، فاستحدث على قمتها، محكمةً 
جديدة، لم يكن لها نظر في التنظيم السـابق، هي المحكمة 
العليـا، وهـي محكمة قانـون، أنـاط بهـا الاختصاصات 
القضائيـة التـي كان يقـوم بهـا مجلس القضـاء الأعلى مع 
ثـم  اختصاصاتهـا الأصليـة )م/9 قضـاء جديـد()19(. 
في خطـوة جديـدة أكثـر فاعلية، نـصَّ المنظم السـعودي 
صراحـة على تبني مبدأ التقاضي على درجتين، وذلك من 
خـلال النـص على إنشـاء درجتين من المحاكـم، تمثلتا في 
محاكم الدرجة الأولى المتخصصة، وهي على خمسـة أنواع 
من المحاكم، هي: المحاكـم التجارية، والمحاكم العمالية، 
ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العامة، والمحاكم 
الجزائيـة، وهذه المحاكم المتخصصـة حلت محل المحاكم 
الجزئيـة والمحاكم العامة وفقاً لنظام القضاء السـابق)20(. 
وممـا تقدم، يمكن اسـتخلاص الوجـوه الفارقـة التالية، 
والتي تبين الأسـباب التـي حملت المنظم السـعودي على 

تكريس استئناف الأحكام القضائية:
1- المنظم السعودي باستبعاده مجلس القضاء الأعلى 
مـن نطـاق المحاكـم الشرعيـة، أعاد الأمـور إلى 
نصابها الصحيح؛ لأن المجلس شأنه شأن نظائره 
في الأنظمـة القضائية المقارنة؛ كونه جهة رئاسـية 
إشرافيـة عـلى القضـاء والقضـاة، واختصاصاته 
القضائيـة– التـي تم نقلهـا للمحكمـة العليا- لم 
تكـن لترخـص اعتبـاره محكمـة بالمعنـى الفنـي 
الدقيـق  للكلمـة)21(؛ حيـث لم تكن تُرفـع أمامه 

)19( أحمد صالح مخلوف، الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد 
في المملكة العربية السعودية، ص68- محمد بن براك الفوزان، 
التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية، ص 94. 
)20( أنظر: ماجد بن سليمان بن عبد الله الخليفة، تيسر إجراءات 
التقاضي والتنفيذ »دراسـة مقارنـة على ضوء الفقه والأنظمة 
السعودية«، الطبعة الثالثة، 1436هـ، ص72- عي بركات، 

الوسيط، الفقرة 41، ص 74.
)21( محمد بن براك الفوزان، الإشارة المتقدمة.

دعاوى، ولم ينظر في طعون مرفوعة إليه من ذوي 
الشـأن مباشرة، ولم تُتَخذ أمامه إجراءات قضائية 
أي أنـه لا يُصـدر أعمالاً قضائيـة بالمعنى الدقيق، 
وهذا التوجه يعتبر قاعدة عامة في عموم الأنظمة 

الإجرائية المعاصرة)22(.
2- أما بالنسبة لمحكمة التمييز، فمن خلال الوقوف 
على تطور دورها منذ اسـتحداثها ابتداءً بموجب 
نظام القضاء الصادر سنة 1346هـ تحت مسمى: 
»هيئة المراقبة القضائية« حتى شُـكِلت كمحكمة 
مستقلة تتولى تمييز الأحكام، تحت مسمى: »محكمة 
التمييز«، ووضعت لها تعليمات خاصة سـميت: 
»التعليـمات القضائيـة الإداريـة لتمييـز الأحكام 
الشرعية«، اعتمدت بموجب الأمر السامي رقم 
20320 وتاريـخ 1381/10/23هــ، وجرى 
العمـل بهـا إلى أن صدرت لائحـة تمييز الأحكام 
الشرعيـة بالأمر السـامي رقـم 24836 وتاريخ 
1386/10/29هــ، ثم بصدور نظـام القضاء 
لسنة 1395هـ أصبحت ضمن الهيكل التشكيي 
سـابق(،  قضـاء  )م/5  العـام  القضـاء  لمحاكـم 
وكذلـك، وبعد صدور نظـام المرافعات الشرعية 
لدورهـا)23(،  وتنظيمـه  1421ه،  عـام  السـابق 

)22( نفس المصدر.
)23( ومثال ذلك: ما نصت عليه المادة 183 من أن محكمة التمييز 
تفصل في طلب الاعتراض اسـتناداً إلى ما يوجد في الملف 
مـن  الأوراق، ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك، 
أو ينـص النظام عليه. وكذلك المـادة 185، والتي نصت 
عـلى أنـه إذا وجـدت محكمـة التمييـز أن منطـوق الحكم 
موافـق مـن حيث نتيجتـه لأصوله الشرعيـة صدقته، مع 
توجيـه نظر القـاضي إلى ما قد يكون لها مـن ملحوظات. 
وأيضاً، المادة 188، والتي نصت على أن محكمة التمييز في 
حـال اقتناعها بإجابة القاضي عـلى ملحوظاتها أن تصدق 
الحكـم، وفي حال عدم اقتناعها وتمسـك القاضي برأيه لها 
أن تنقـض الحكـم كلـه أو بعضه بحسـب الحـال مع ذكر 

المستند وإحالة القضية إلى قاض آخر.  
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يتأكـد أنهـا لم تكـن تمثـل محكمـة درجـة ثانيـة، 
ينـاط بهـا إصـلاح الخطـأ في الأحـكام الصادرة 
عـن المحاكـم العامـة والمحاكم الجزئيـة؛ فالمنظم 
السـعودي وإن كان قـد أجـاز مبـدأ الاعتراض 
عـي الأحكام، مـن خـلال الاعـتراض بالتمييز 
في حـالات، ولأسـباب معينـة، فـإن الطعن بهذا 
الطريـق، لم يكـن يمثـل درجة ثانية مـن درجات 
التقـاضي؛ لأن دور محكمـة التمييـز كان يقتـصر 
عـلى تدقيـق ومراجعـة الحكم من حيث سـلامة 
تطبيقـه للقواعد الشرعيـة والنظامية )م/178- 
إلى  يمتـد  ولا  سـابق()24(،  م/191مرافعـات 
بحث ماديات الدعوى ووقائعها)25(، ولا يسمح 
بمثـول الخصوم وترافعهم إلا اسـتثناءً )م/183 
مرافعات سابق(، الأمر الذي يتأكد معه أن المنظم 
السعودي اتبع – على مدار تاريخ القضاء العام- 
مبدأ التقـاضي على درجـة واحدة)26(، مسـتبعداً 
بذلك طريق الطعن بالاستئناف)27(، وهو وسيلة 

إعمال وتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين)28(. 

)24( أنظر: محمود عبد السـلام وافي، مبـادئ المرافعات الشرعية 
في ضـوء نظام المرافعات الشرعية السـعودي الجديد والنظم 
المرتبطـة بـه وأحـدث التطبيقـات القضائية، مكتبة الرشـد، 

الرياض، الطبعة الأولى، 1435هـ، ص39.
)25( أنظـر: عبـد المنعـم جرة، نظـام القضاء في المملكـة العربية 
السـعودية، مطبوعـات معهـد الإدارة العامـة، الريـاض، 

1408، ص 71. 
)26( أنظـر: نـاصر بن محمد بن مـشري الغامـدي، الاختصاص 
القضائـي في الفقـه الإسـلامي مع بيـان التطبيـق الجاري في 
المملكـة، مكتبة الرشـد، الرياض، سـنة 1420، ص161- 
محمد مصطفى الزحيي، التنظيم القضائي في الإسلام وتطبيقه 
في المملكة العربية السـعودية، مرجع سـابق، ص101- عي 
بـركات، الوسـيط في نظام القضـاء السـعودي، الفقرة 41، 
ص73- أحمـد صالـح مخلـوف، الوسـيط في شرح التنظيـم 

القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية، ص107.
)27( سـعود آل دريـب، التنظيـم القضائـي في المملكـة العربيـة 

السعودية، ص551.
)28( عي بركات، الإشارة المتقدمة.

3- أن المنظـم السـعودي، وبموجـب نظـام القضاء 
الجديـد أدار ظهـره لنظـام التقـاضي عـلى درجة 
واحـدة، وانتهـج مبـدأ التقـاضي عـلى درجتين، 
والـذي يجـد له مـن مصـادر وتطبيقـات القضاء 
الإسـلامي سـنداً وداعـمًا)29(، فضلًا عـن أنه من 
أهـم المبـادئ والنظـم الإجرائيـة التـي تنتهجها 

وتكرسها أغلب النظم القضائية المعاصرة)30(. 

المطلـب الثـاني: المنظـم السـعودي وتكريـس مبـدأ 
التقاضي على درجتين

إذن؛ ومن خلال تجربة تشريعية، وقضائية طويلة)31(، 
أعمل خلالها المنظم السـعودي مبدأ التقاضي على درجة 
واحدة)32(، خَلُصَ منها إلى أن المبدأ الأخر ليس بالطريق 
الإجرائـي الناجع؛ لتكريـس عدالة ناجـزة، ميسرة على 
المتقاضـين، تضمـن لهـم تأمـين النظـر في خصوماتهـم 
ن من إعادة  وفحصها بالشـكل الوافي؛ الأمر الـذي يُمَكَّ
بينـات الدعـوى، والدفـوع المترتبـة عليهـا،  النظـر في 
وتدارك أخطاء القضاة، بُغية تحري العدل والانصاف في 
الأحـكام القضائية)33(. ولذلك؛ أقدم المنظم السـعودي 

على إعمال وتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين)34(. 

)29( عبـد الله بـن عبـد العزيـز الدرعـان، المبسـوط في أصـول 
المرافعات الشرعية، ص1162.

 ANDRE. JOLY:Procédure  civile et voies d’ :30( أنظـر(
 executions, T. 1,Paris,Sirey 1969, P .36 - H. SOLUS
 et R. PERROT:Droit  Judiciaire  Privé. T. I. Paris
 1961.N.525, P.492 – R. Morel: Traité élémentaire

.de procedure civile, 2ѐme éd.n. 49, P.99
)31( بـدأت مع إصدار نظام تركيز مسـئوليات القضاء الشرعي 
عام 1346ه )راجع: سـعود آل دريب، التنظيم القضائي في 

المملكة، ص381(.
)32( ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، الإشارة المتقدمة.

)33( عبـد الله بـن عبـد العزيـز الدرعـان، المبسـوط في أصـول 
المرافعات الشرعية، ص1163.

)34( شـاكر بن عي الشـهري، أصول الطعن بطريق الاستئناف، 
مرجع سابق، ص202.
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ومبـدأ التقاضي عـلى درجتين يعني: إتاحـة الفرصة 
للخصـم الـذي حُكـم لغـر صالحـه أن يعـرض النزاع 
أمـام محكمـة أعـلى درجـة؛ لتفصـل فيـه مـن جديـد، 
فتنقسـم المحاكـم بذلـك إلى مجموعتين: محاكـم الدرجة 
الأولى، وهـي التـي تنظـر النـزاع لأول مـرة، ومحاكـم 
الدرجة الثانية، وهي التـي تنظر النزاع للمرة الثانية)35(، 
والوسيلة العملية لطرح النزاع على محاكم الدرجة الثانية 

هي الاستئناف)36(. 
والاستئناف طريق طعن عادي في الأحكام القضائية 
الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، يُرفع إلى محكمة أعلى 
درجة، هي محكمة الدرجـة الثانية، بهدف تعديل الحكم 
المطعون فيه، أو إلغائه)37(. ويسـمى الطاعن بالمستأنفِ، 
ويسـمى المطعون ضده بالمسـتأنَف عليه، وتسمى محاكم 
الدرجـة الثانية بمحاكم الاسـتئناف)38(. والمنظم لم يحدد 
للاستئناف أسباباً معينة؛ فسوغ للمستأنف تأسيس طعنه 
على ما يشاء من أسباب، سواء أكانت أسباباً موضوعية، 
أم إجرائية، وسـواء بنـى طعنه على خطـأ في القانون، أو 

)35( أنظـر: محمد عبـد الخالق عمر، قانون المرافعـات، القاهرة، 
سـنة 1978، ص92- أحمـد السـيد صـاوي، الوسـيط في 
شرح قانـون المرافعـات المدنيـة والتجارية معـدلاً بالقانون 
رقـم 76 لسـنة 2007 والقانـون رقـم 120 لسـنة 2008 
بإنشـاء المحاكم الاقتصادية، دون ذكـر دار النشر، 2011، 

الفقرة 27، ص85.
)36( فتحـي والي، الوسـيط في قانون القضاء المـدني، دار النهضة 
العربيـة، القاهـرة، 1991، الفقـرة 390، ص710- أحمـد 
مسـلم، أصـول المرافعـات، القاهـرة، 1971، ص697 – 
أحمـد أبـو الوفـا، المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، دار الفكـر 
العـربي، 2012، الفقرة 600، ص 733- محمد عبد الخالق 

عمر، المرجع السابق، ص93. 
)37( محمـد حامد فهمي، المرافعات المدنيـة والتجارية، القاهرة، 
1940، الفقـرة 673 - رمـزي سـيف، الوسـيط في شرح 
قانـون المرافعـات، الطبعـة التاسـعة، القاهـرة 1970، ص 
السـابق، ص641 - أحمـد  المرجـع  807- أحمـد مسـلم، 
هنـدي، قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، دار الجامعـة 

الجديدة، الإسكندرية، 2007، الفقرة 299، ص541. 
)38( أحمد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 624، ص 1071.

خطأ في الوقائع)39(، وبذلك، يكون الاسـتئناف وسـيلة 
لمراجعـة الحكم الابتدائي كلَّه، أو في شـقِّ منه، وبصرف 

النظر عما يشوبه من عيوب)40(.
إذن؛ فلمبـدأ التقـاضي عـلى درجتـين تديـن محاكـم 
الاسـتئناف في وجودهـا؛ إذ لـولا تكريسـه واسـتقراره 
ة حاجة لوجودها)41(. ومبدأ  عـلى هذا النحو لما كانت ثمَّ
التقـاضي على درجتين يعتـبر من المبادئ الهامة المسـتقرة 
التـي تقـوم عليها النظـم القضائيـة المعاصرة؛ لمـا يكفله 
من حسـن سـر القضاء، وتحقيق العدالة؛ وترجع أهمية 

تكريسه إلى ما يي:  
1- يعتـبر– بحق- مـن الضمانات الجوهرية لحسـن 
سـر القضـاء وتحقيق العدالـة؛ لأن الحكـم القضائي في 
محصلته عمل إنسـاني، وقد يشوبه خطأ أو قصور؛  إذ قد 
يحيد القاضي عن جادة الصواب؛ لخطأ في الفهم، أو لقلة 
عنايـة بتمحيص الوقائع أو إثباتهـا، أو لقلة إلمام بقواعد 
الأنظمة وكيفية تطبيقها، فيكون من الخطر ترك الخصوم 

يتحملون نتائج هذا كله)42(.

)39( والاسـتئناف حق للخصم، له أن يسـتعمله أو لا يستعمله، 
ولكـن لا يجوز، ولو باتفـاق الأطراف، الالتجـاء مباشرة إلى 
محكمـة الدرجـة الثانية، فهـي لا تنظر إلا قضية سـبق نظرها 
مـن محكمـة أول درجة )أنظـر: محمـود محمد هاشـم، قانون 
القضـاء المدني، طبعة 1989، جـ2، ص 462 – فتحي والي، 

الوسيط، الفقرة 390، ص712(.
)40( أنظـر: وجـدي راغـب، مبادئ القضـاء المـدني، دار الفكر 

العربي، القاهرة، 1986، ص625- وأنظر أيضاً: 
 R. JULLIARD et B. APPERT: Tableau des voies des
 recours de nouveau cod de procédure civile, D. 1976,
 chron. 140 et 201- G. ALMAIRAC: Du jugement d’un
.tribunal à un arrêt de la cour, JCP 1978, I, n. 2884
)41( أحمد هندي، مبدأ التقاضي على درجتين: حدوده وتطبيقاته 
في القانـون المصري والقانون الفرني، دار النهضة العربية، 

القاهرة، 1992، ص3.
)42( فتحي والي، الوسـيط، مرجع سـابق، الفقرة 132، ص202- 
عبـد الله بن عبد العزيز الدرعان، المبسـوط في أصول المرافعات 
الشرعية، ص1164- عبد المنعم جرة، نظام القضاء في المملكة 

العربية السعودية، مرجع سابق، ص 75- وأنظر أيضاً: 
 R. Morel: Traité élémentaire de procedure civile,
.2ѐme éd.1949,N. 49, P.99
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2- لأن القضايـا التـي مـن نفـس النـوع تختلـف في 
أهميتهـا الاقتصاديـة والقانونيـة، والتقاضي على 
درجتين يمكن مـن إعطاء اهتمام بالقضايا الأكبر 
أهميـة؛ إذ يمكـن قـصر التقـاضي عـلى درجتـين 

عليها)43(.
3- تكريـس هذا المبدأ؛ يسـوغ للخصـم المتضرر من 
الحكم المشـوب بالخطأ الحق في إعادة طرح النزاع 
مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة؛ لتصحيح هذا 
الخطأ، وهذا الحق يُسمى الحق في الاستئناف)44(، 
كما أنه يشبع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه؛ 
حيث يكفل له فحصاً مزدوجاً للنزاع، له ضرورته 
الجوهرية؛ لأنه يسـوغ نظر الدعوى الواحدة أمام 
محكمتـين، حيـث يراجع حكـم المحكمـة الأولى 
محكمة أعلى درجة منها، قضاتها أكثر عددًا، وأكثر 

خبرة من قضاة المحكمة الأدنى)45(.
المبدأ ضمانـة هامـة للعدالـة؛ لأنـه  4- يحقـق هـذا 
كما يسـوغ تـدارك أخطـاء القضـاة، فإنـه يمكن 
الخصوم كذلك مـن تدارك ما فاتهـم تقديمه من 

دفاع، أو أدلة  أمام محكمة الدرجة الأولى)46(.
5- ولا يقوم مقام التقاضي على درجتين مجرد إمكان 
المراجعة أمام القاضي نفسـه الذي أصدر الحكم؛ 
ذلك أن القاضي قد يخطئ، ويبقى مُصراً على رأيه 

عند عرض القضية عليه مره أخرى)47(.

 Y. LE  ROYER: Les effets de l’appel, Thése,  )43(
Lyon, 1974, p. 54

)44( أحمد هندي، المرجع السابق، ص4. 
.R. Morel :op. Cit., n.49, P.99 )45(

)46( محمـد حامد فهمي، المرافعات المدنية والتجارية، ص 25- 
أحمد السـيد صاوي، الوسـيط، الفقـرة 27، ص 85- وأنظر 

أيضاً: 
SOLUS et R. PERROT:Droit  Judiciaire  Privé.op. 
cit, N.525, P.492
Y. LE  ROYER: op. cit, p. 55.                                       )47(

6- تكريس هذا المبدأ يحث قضاة الدرجة الأولى على 
الاهتـمام بموضوع النـزاع، والعنايـة بأحكامهم 
والتأني في إصدارها خشية إلغائها أو تعديلها من 

محاكم الدرجة الثانية)48(.
ومـن ناحية أخـرى، قد يكـون من أهم الأسـباب التي 
حملت المنظم السـعودي على تكريـس وإعمال مبدأ التقاضي 
عـلى درجتـين أنـه– فضـلًا عـن مواكبتـه لأنظمـة القضـاء 
الحديثة)49(- يتسق مع الأصول الشرعية؛ حيث يجد له سنداً 
وأصلًا من تطبيقات القضاء الإسـلامي؛ فالنبي محمد صلى 
الله عليه وسلم  كان قد سبق إلى تكريس مبدأ جواز استئناف 
بْيَة،  الحكـم أو تمييـزه، وذلك حينـما عُرضت عليه قضيـة الزُّ
والتـي قضى فيها عي بـن أبي طالب رضي الله عنه باجتهاده. 
فقـد حدث أن قوماً من أهل اليمن قـد حفروا زبية )حفرة( 

)48( نفس الإشـارة المتقدمة - ورغم وجاهة الاعتبارات التي يقوم 
عليهـا مبدأ التقـاضي على درجتين، فإنه قد تعـرض للنقد أيضاً؛ 
إذ أُخـذ عليه أنه قد يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي، وزيادة نفقاته، 
الأمـر الذي يرهـق القضـاة والمتقاضين، كما أنـه لا شيء يضمن 
صدور الحكم على نحو أفضل من حكم محكمة أول درجة، وأنه 
على فـرض أن الحكم الذي سـيصدر من محكمـة الدرجة الثانية 
سـيكون أفضل من حكم محكمة الدرجة الأولى، فلماذا لا يسمح 
للمتقاضين بالالتجاء مباشرة إلى محاكم الاستئناف، ولماذا نلزمهم 
بتضييـع وقتهم وأموالهم أمـام محاكم الدرجة الأولى، ولماذا – إن 
صحـت اعتبارات تكريس مبدأ التقاضي على درجتين- لا ينظم 
المـشرع للمتقاضين درجـة ثالثة أو رابعة للتقـاضي للوصول إلى 
حكم أكثر عدالة؟.. وقد ذهب جمهور الفقه الإجرائي في مناقشة 
هـذه المآخذ إلى أنها – بحق- يغلـب عليها الطابع النظري، وأنها 
لا تقلـل مـن الاعتبارات العمليـة التي قام عليهـا مبدأ التقاضي 
عـلى درجتـين )راجـع تفصيلياً الرد عـلى هذه الانتقـادات: عبد 
الباسـط جميعي، مبـادئ المرافعات، دار الفكر العـربي، القاهرة، 
1980، ص184 ومـا يليهـا- محمد نور شـحاته، مبادئ قانون 
القضـاء المـدني والتجـاري، دون ذكـر النـاشر، 1989، الفقرة 
153، ص 171- أحمـد السـيد صـاوي، الوسـيط، الفقرة 27، 
ص87. وفي مدى تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام 
)أنظر: أحمد صدقي محمـود، نظام المرافعات الشرعية في المملكة 
العربية السعودية دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة، الطبعة الأولى، 
1437هـ، ص141- عبد الله بن عبد العزيز الدرعان، المبسوط 

في أصول المرافعات الشرعية، ص1172(.
)49( أحمد صدقي محمود، الإشارة المتقدمة، ص132.



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات،  العدد )2(،  ديسمبر 2016م - ربيع أول 1438هـ

11فادي محمد شـعيـشع: قيود الأثر الناقل للاستئناف وحدود سلطة المحكمة إزاء الطعن وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد

للأسد، فوقع فيها، فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر، 
فوقـع فيها رجُل، فتعلق برجُـلٍ آخر، ثم تعلق الآخر بآخر، 
فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعا، حيث جرحهم الأسـد 
وماتوا جميعاً مـن جِراحهم، فلم يدر الناس كيف يصنعون، 
وكادوا يقتتلـون، فأتاهـم عـلى بن أبي طالـب- إذ كان والياً 
عليهم، وقاضياً بينهم-، فقال: أتريدون أن تقتتلوا ورسول 
الله حـي، إني قاضٍ بينكم بقضاء، فـإن رضيتموه فهو نافذ، 
وإن لم ترضـوا به فهو حاجز بينكم حتى تأتوا النبي صلى الله 
عليـه وسـلم، فيقضي بينكـم، ومن عدا بعـد ذلك، فلا حق 
له، وأمرَهم عـيٌ أن يجمعوا من قبائل من حضروا البئر ربع 
الديـة، وثلـث الدية، ونصـف الدية، والديـة كاملة، فجعل 
للأول الذي هو في البئر ربع الدية؛ لأنه هلك من فوقه ثلاثة 
لجذبـه لهم، وللثاني ثلث الدية؛ لأنه هلـك فوقه اثنان لجذبه 
لهـما، وللثالث نصـف الدية؛ لأنـه هلك فوقـه واحد لجذبه 
لـه، وجعل للرابع- الذي لم يتسـبب في هـلاك أحد- الدية 
كاملـة، فمنهم من رضي بالحكـم ومنهم من رفض، ثم إنهم 
وافـوا النبي صلى الله عليه وسـلم في موسـم الحـج، فقصوا 
عليـه القصة، وعرضوا عليه الحكم من جديد، فأجاز قضاء 

عي)50(. 
)50( محمـد بـن أبي بكـر بـن قيـم الجويـة، أعـلام الموقـين عن رب 
العالمـين، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، مـصر، سـنة 1388هـ، 
جــ2، ص58- محمـد بـن خلـف بن حيـان المعـروف بوكيع، 
أخبار القضاة، عالم الكتب، بروت، دون تحديد التاريخ أو رقم 
الطبعة، جـ1، ص 96. وروى- أيضاً- في موضع الاسـتدلال 
هذا، أن عبد الله بن مسـعود حينما تولى قضاء الكوفة أُتىِ برجل 
مـن قريش وُجِدَ مع امـرأة في ملحفتها، ولم تقـم البينة على غر 
ذلك، فضربه عبد الله بن مسـعود أربعين جلده، وعرفه للناس، 
فغضـب قوم الرجل من هذا الحكـم، وانطلقوا إلى الخليفة عمر 
بن الخطاب يشـكونه سـوء القضاء، وقالوا: فضـح عبد الله بن 
مسعود رجلًا منا، فقص عليه ابن مسعود ما حدث، فأقره عمر 
عـلى قضائه، وقال: نعِْـمَ ما رأيت )أنظر: محمد سـلام مدكور، 
المدخل للفقه الإسـلامي، الطبعـة الرابعة، 1969، ص323- 
محمـود عرنـوس، تاريخ القضاء في الإسـلام، المطبعـة المصرية 
فريـد  نـصر   -72 القاهـرة، 1352ه، ص  الحديثـة،  الأهليـة 
واصـل، السـلطة القضائية ونظـام القضاء في الإسـلام، المكتبة 

التوفيقية، مصر، الطبعة الثانية، 1403هـ، ص 58(.

ومـن ذلك يتضـح أن الرسـول صلى الله عليه وسـلم– 
ممثلًا السـلطة والجهة القضائيـة الأعلى- قد أيد الحكم الذي 
أصدره قاضيه على اليمن عي بن أبي طالب في القضية، مقرراً 
بذلك ومكرساً مبدأ جواز استئناف الأحكام القضائية لدى 
جهة قضائية أعلى، فهذه الواقعة تُعد مبدأ إجرائياً لاستئناف 
الدعوى أمام مـن هو أعلى درجةً في الفقه القضائي، وبما أن 
هـذه الجهـة تتمثل في رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، فإن 
ذلك المبدأ يرتبط بالوصف التشريعي في الإسلام، ولا يعني 
استئناف الدعوى الذي كرسته النظم القضائية المعاصرة من 
خـلال مبدأ التقاضي على درجتين إلا هذا)51(، وعليه؛ فلِوَلِي 
الأمر أن يعيد النظر فيما تم الفصل فيه إذا رفع إليه، أو ينيب 
عنـه هيئـة قضائية تعيد النظـر فيما تم الفصل فيـه إذا لم يقنع 

المحكوم عليه بالحكم واستأنفه أمامها)52(.
إذن؛ يمكن القول، إنه اتسـاقاً مع الأصول الشرعية؛ 
ومواكبةً لأنظمة القضاء الحديثة، أقدم المنظم السـعودي 
عـلى إلغـاء نظام القضـاء الصادر عام 1395هــ، وبادر 
إلى وضـع نظـام أكثـر حداثـة ومواكبة، تمثـل في التنظيم 
القضائي الجديد رقم 78 لسـنة 1428هـ، المتضمن كلًا 
من نظامي القضاء العام وديوان المظالم، وقد جاء تكريس 
مبـدأ التقـاضي عـلى درجتـين، في مقدمـة ما اسـتحدثه 
المنظـم السـعودي؛ حيث أضحى يسـوغ للخصم الذي 
صـدر الحكم لغر صالحـه في الدرجة الأولى، أن يعرض 
النـزاع مرة أخرى أمـام محكمة أعلى درجـة؛ لتفصل فيه 
من جديد، سـواء بالنسـبة للقضاء العـام )الشرعي(، أو 

بالنسبة للقضاء الإداري )ديوان المظالم()53(. 
)51( عبـد الله بـن عبـد العزيـز الدرعـان، القواعـد الإجرائيـة 
في المرافعـات الشرعيـة، دون ذكـر النـاشر، الطبعـة الأولى، 

سنة2008، ص133.
)52( محمـود عرنـوس، المرجـع السـابق، ص 73- نـصر فريـد 

واصل، المرجع السابق، ص 59.
)53( عـي بركات، الوسـيط في شرح نظام القضاء السـعودي الجديد 
رقـم 78 لسـنة1428هـ، الفقـرة41، ص73- فـادي شعيشـع، 
التنظيـم القضائي الجديد في المملكة العربية السـعودية بين أصوله 
الشرعية ومحاولات التحديث والمعاصرة، الفقرة 335، ص436.
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وتحقيقاً لذلك قسم المنظم السعودي المحاكم داخل كل 
جهة من جهتي القضاء إلى طبقات، ثم جعل منها مجموعتين 
أو طائفتـين، تمثـل كل واحـدة منهـا درجـة مـن درجتـي 
التقـاضي، ثم أقام على رأس الدرجتين محكمة عليا واحدة؛ 
ضماناً لسـلامة تطبيق وتفسـر محاكـم الدرجتـين للأنظمة 
والقواعـد الشرعيـة)54(. وترسُـمًا لهـذه الخطـى الإجرائيـة 
الإصلاحية، أعادت المادة التاسعة من نظام القضاء الجديد، 
ترتيب المحاكم وتنظيمها في القضاء العام بحيث تنقسم إلى 
طائفتـين مـن المحاكم، على رأسـهما المحكمـة العليا، وهما: 
الطائفـة الأولى: تتمثل في محاكـم الدرجة الأولى، تلك التي 
تنظر في النزاع لأول مرة، وتشمل المحاكم العامة، والمحاكم 
الجزائية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الأحوال الشـخصية، 

والمحاكم العمالية. 
أمـا الطائفة الثانيـة، فتتمثل في محاكـم الدرجة الثانية 
)محاكم الاسـتئناف(: وهى المحاكـم التي تنظر في النزاع 
للمـرة الثانيـة، وذلـك مـن خـلال دوائـر متخصصـة، 
ومتنوعة بحسب موضوع النزاع، تغطي أوجه المنازعات 
المختلفة، التي تم الفصل فيها من محاكم الدرجة الأولى، 
وهـى الدوائـر التي نصـت عليهـا المادة السادسـة عشر 
من نظـام القضاء متمثلة في الدوائـر الحقوقية، والدوائر 
الجزائية، والدوائر العمالية، ودوائر الأحوال الشخصية، 
والدوائـر التجاريـة. وبخلاف هذه الدوائر يجوز إنشـاء 
المحافظـات  في  أكثـر  أو  متخصصـة  اسـتئناف  دائـرة 
التابعـة للمنطقة التي فيها محكمة اسـتئناف)55(. والمنظم 
)54( عـي بـركات، الإشـارة المتقدمة - فادي شعيشـع، الإشـارة 
المتقدمة- ماجد بن سليمان بن عبد الله الخليفة، تيسر إجراءات 
التقاضي والتنفيذ دراسة على ضوء الفقه والأنظمة السعودية، 
ص72– محمود عبد السـلام وافي، مبادئ المرافعات الشرعية 

في ضوء نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد، ص45.
)55( نفـس الإشـارة المتقدمة - أحمد صالح مخلوف، الوسـيط في 
شرح التنظيم القضائي الجديد  في المملكة العربية السعودية، 
ص 112.  وقد كرس المنظم السعودي نفس التقسيم داخل 
القضـاء الإداري )ديـوان المظالم(، فجعـل المحكمة الإدارية 
العليا عـلى رأس محاكم الديوان )م/8 من نظام ديوان المظالم 
الجديد(، وقسـم محاكم الديـوان إلى طائفتـين، الأولى تتمثل 

السـعودي بتكريسـه إنشاء محاكم الاسـتئناف، وتقريب 
مقارهـا مـن المتقاضـين على النحـو المتقدم؛ لا شـك أنه 
يعـزز حقـاً من أهـم حقوق الإنسـان، ألا وهـو حقه في 
اللجوء إلى القاضي الطبيعي، وتيسر السبيل نحو ذلك.

المبحث الأول
شروط قبول الطعن بالاستئناف

لا يجـوز أن يَعـترض عـلى الحكـم)56( إلا المحكـوم 

في المحاكـم التـي تنظـر المنازعـات الإداريـة لأول مرة وهي 
المحاكـم الإدارية. أما الطائفـة الثانية فتتمثل في المحاكم التي 
تنظـر المنازعـات الإدارية لثـاني مرة وهي محاكم الاسـتئناف 
الإداريـة والتي ينعقد اختصاصهـا - وفقاً للمادة الثانية عشر 
من نظام ديوان المظالم الجديـد- بالنظر في الأحكام القضائية 
القابلـة للاسـتئناف الصـادرة مـن المحاكم الإداريـة. وهذه 
المحاكـم هـي محاكم موضـوع أو محاكم تحقيـق نهائي، حيث 
تسـتدعي الخصوم، وتكفل لهم مبدأ المواجهة، وحق الترافع 
والدفاع وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً؛ وذلك حتى تستجي 
وجـه الحق، وتتشـكل لديها عقيدة أسـاس الحكـم، ومن ثَّم 
تسـتكمل المداولـة، ثـم تصـدر حكمهـا الاسـتئنافي. ووفقا 
للتنظيم الإجرائـي الجديد لا تُحال القضايا الإدارية المحكوم 
فيهـا تلقائيا إلى محكمة الاسـتئناف، كـما كان يجري الحال من 
قبـل، أمـام هيئة التدقيق، وفقـاً لنظام الديـوان القديم، وإنما 
يتعـين عـلى صاحـب المصلحـة أن يرفع بنفسـه الاسـتئناف 
أمام محكمة الاسـتئناف الإداري متـى توافرت شروط ذلك 
)راجـع، تفصيليـاً في شرح نظـام ديـوان المظـالم السـعودي 
الجديد: محمد جمال ذنيبات وحمـدي محمد العجمي، القضاء 
الإداري في المملكـة العربيـة السـعودية طبقاً لنظـام القضاء 
الجديد »دراسة مقارنة«، الرياض، الطبعة الأولى، 1431ه(.
)56( اسـتخدم المنظم السـعودي في تحديد ووصف الوسـيلة التي 
يُتظلـم بها من الحكـم القضائـي مُصطلح »الاعـتراض« على 
الحكم، بينما تسـتخدم كثر مـن القوانين الأخـرى، كالقانون 
المصري، مصطلحاً آخر لنفس الوسيلة هو مصطلح »الطعن« 
في الحكم. وواقع الأمـر، أن هذا الاختلاف في الاصطلاح لا 
يترتـب عليه أثـر بصدد المضمـون؛ لأنهما مصطلحـان بمعنى 
ومضمون واحد؛ ويأتيان مـن باب الترادف؛ إذ يقوم أحدهما 
رَف أحدهمـا بالآخر؛ فالاعتراض  مقـام الآخر في المعنى، ويُعَّ
يُراد به طعن من الخصم، يسـتدعي دراسـة الواقعة القضائية، 
المدونـة في محـضر ضبـط القضيـة، ودراسـة الحكـم القضائي 
الصادر فيها، وأسـبابه، وما يتبع ذلك من قِبل محكمة مختصة، 
ومـن ثم إمضاؤه، أو لَحْظْ الخلل فيه، وتنبيه مُصدره إلى ذلك، 
أو إظهـار بطلانه ونقضه )أنظر: عبد الله آل خنين، الكاشـف 
في شرح نظام المرافعات الشرعية السـعودي، مكتبة العبيكان، 
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عليـه، أو مـن لم يُقض له بـكل طلباتـه..)57(، ولا يُقبل 
أيُّ طلـب أو دفـع لا تكون لصاحبه فيـه مصلحة قائمة 
ومشروعـة..)58(. معنـى هـذا أنـه يجـب حتـى يكـون 
للشـخص الحق في الطعـن بالاسـتئناف أن تتوافر لديه 
الصفة والمصلحة؛ فالحق في الطعن بالاستئناف هو حق 
إجرائي ينشأ في الخصومة نتيجة لصدور هذا الحكم)59(، 
وهـو بمثابـة امتداد لحـق الدعـوى؛ فهو الصـورة التي 

الطبعـة الثالثة، 1430هـ، الجزء الثاني، ص185- شـاكر بن 
عي الشـهري، أصول الطعن بطريق الاستئناف، مجلة العدل، 
العدد الحادي والستون، 198 )1435هـ(. كما عرف البعض 
طـرق الاعتراض على الأحـكام: بأنها الوسـائل التي حددها 
النظام على سبيل الحصر- وهي الاستئناف والنقض والتماس 
إعـادة النظر- والتي بمقتضاها يسـتطيع الخصـوم التظلم من 
الأحـكام الصـادرة لهـم، أو عليهـم؛ بقصد إعـادة النظر فيها 
مـن جديـد؛ لاعتقادهم بأنها جاءت غر عادلـة )راجع: أحمد 
صدقـي محمـود، نظام المرافعـات الشرعية في المملكـة العربية 
السـعودية، مرجـع سـابق، ص451(، هـذا، في حـين عرف 
جانـب من الفقه الطعن في الأحكام: بأنه الوسـيلة الاختيارية 
التي نظمها القانون لمصلحة المحكوم عليه إذا أراد الاعتراض 
عـلى الحكم الصـادر ضده؛ بقصد إلغائـه، أو تعديله، أو إزالة 
آثـاره. كـما عرفه البعـض: بأنه الوسـيلة التـي حددها المشرع 
لإمكانية تظلم المحكوم عليه من الحكم الصادر ضده )راجع: 
عبد المنعم حسني، طرق الطعن في الأحكام المدنية والتجارية، 
الجـزء الأول، النـاشر مدونـة التشريـع والقضـاء، القاهـرة، 
1983، الطبعة الثانية، ص10- نبيل إسماعيل عمر، الوسيط 
في قانـون المرافعـات المدنية والتجاريـة، دار الجامعة الجديدة، 
الإسـكندرية، 2011، الفقـرة 483، ص613(.. ومن جملة 
هـذه التعريفات، يتضح مدى تقاربها، أو تطابقها؛ إذ تعبر عن 
مقصودٍ واحد، يتمثل في وصف وتحديد وسيلة أو آلية التظلم 

أو التشكي من الحكم القضائي. 
)57( نص المادة السـابعة والسبعون بعد المائة، من نظام المرافعات 
الشرعية السـعودي الجديد، والذي يقابلـه في نظام المرافعات 
المصري، نص المادة الحادية عشر بعد المائتين، والذي جاء على 
النحـو التـالي: »لا يجوز الطعـن في الأحكام إلا مـن المحكوم 
عليـه، ولا يجوز لمن قبل الحكم، أو ممن قُضىَّ له بكل طلباته ما 

لم ينص القانون على غر ذلك«.
)58( المـادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية السـعودي الجديد، 
ويقابلها في نظام المرافعات المصري نفس رقم المادة، ويُلاحظ 

أن عبارات النصين تكاد تكون متماثلة تماماً.
)59( فتحي والي، الوسـيط، الفقرة 390، ص 710- نبيل عمر، 

الوسيط، الفقرة 506، ص 661.

يتخذهـا حـق الدعـوى أو حـق الدفـع، بعـد صـدور 
الحكـم)60(؛ ولهـذا يجـب أن تتوافـر في الحـق في الطعـن 
بالاسـتئناف شروط الحـق في الدعـوى، وفي مقدمتهـا 
شرطـا الصفة والمصلحة)61(. ومن ناحية أخرى، يتعين، 
كذلـك، ألاَّ يكـون الطاعن قد قَبلَِ الحكـم المراد الطعن 
فيه بالاسـتئناف)62(، وأن يكون الحكم القضائي في ذاته 

قابلًا للطعن فيه.
الطعـن  قبـول  شروط  إجمـال  يمكـن  تقـدم،  وممـا 
بالاسـتئناف في الحكـم القضائـي الصـادر عـن محاكـم 

الدرجة الأولى فيما يي:
- أن يكون الطاعن بالاستئناف ذا صفة في الطعن.

- أن تكون للطاعن مصلحة من وراء الطعن.
- ألا يكون الطاعن قد قَبلَِ الحكم المراد الطعن فيه.

- أن يكون الطعن بصدد حكم قابل للاستئناف.
 ونعرض لهذه الشروط، فيما يي، بشيء من التفصيل.

)60( وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ص613. 
)61( أحمـد هندي، قانون المرافعات المدنيـة والتجارية، الفقرة 296، 
ص 532. ويجب– كذلك- أن تتوافر في الطاعن الأهلية اللازمة 
للتقـاضي، وهي أهليـة الأداء، ويتعـين وجودها بتاريـخ تقديم 
الطعـن، فـإذا كان الطاعن في هـذا التاريخ فاقـداً للأهلية يكون 
الطعـن باطـلًا، حتى ولو كانت لـه الأهلية حـين إقامة الدعوى 
التي صدر فيها الحكـم المطعون فيه؛ وعلى العكس يصح الطعن 
ممـن تتوافر له هذه الأهلية، ولو كان فاقداً لها وقت قيام الدعوى 
التـي كان يمثلـه فيها غره، فيصح الطعن مـن القاصر الذي بلغ 
سـن الرشـد في الحكم الصـادر في الدعوى التـي كان يمثله فيها 
الـولي أو الـوصي. وجملة القول، أن الشـخص الطبيعـي إذا كان 
فاقـداً أو ناقصـاً الأهليـة يجب أن يحـل محله في رفـع الطعن ممثله 
القانوني، أما بالنسبة للشخص الاعتباري )المعنوي(، فإن تقديم 
الطعن في الأحكام لا يكون إلا بواسطة من يمثله تمثيلًا صحيحاً 
وفقـاً لأحـكام القانـون، أو طبقاً لأحـكام نظام إنشـائه الخاص 
)راجـع: محمد كمال عبد العزيز، تقنين المرافعات على ضوء الفقه 
وأحـكام القضاء، مجلة القضـاة، الطبعة الثالثـة، 1995، مرجع 
سـابق، ص400- أحمـد أبـو الوفـا، نظريـة الأحـكام في قانون 
المرافعـات، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، 2007، 

الفقرة 399- نبيل عمر، الوسيط، الفقرة 490، ص624(.   
)62( إبراهيم بن حسين الموجان، شرح نظام المرافعات الشرعية وفق 

آخر التعديلات، دون ذكر دار النشر، 1436هـ، ص486.
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أولاً: يتعـين أن يكون الطاعن بالاسـتئناف ذا صفة 
في الطعن: 

شرط الصفـة، يُقصد به: أن الطعـن لا يكون مقبولاً 
إلا إذا رُفـع ممـن كان طرفاً في الخصومـة التي صدر فيها 
الحكـم المطعون فيه، وأن يطعن بنفس الصفة التي كانت 
له أمام محكمـة أول درجة واعتُدَ بها قبل صدور الحكم، 
وإلا َّحُكـم بعـدم قبول الطعن)63(. فلا يجـوز الطعن إلا 
ن كان خصـمًا في النـزاع الذي فصـل فيه الحكـم)64(،  ممّـَ
وبصفتـه التي كان متصفاً بها)65(، وذلك سـواء كان هذا 

)63( نبيل عمر، الوسيط، الفقرة 506، ص 661.
ه إليه  ـه في الدعـوى طلبـاً، أو وجِّ )64( الخصـم هـو كل من وجَّ
طلـب؛ إذ بغـر ذلـك لا تكـون لـه مصلحـة في الدفاع عن 
الحكـم أو ضـده. أما مجـرد مثول الشـخص أمـام المحكمة 
للاسـتعلام منه عن أمر يتعلق بالدعوى القضائية المطروحة 
عليها، أو إحضـاره؛ ليصدر الحكم القضائـي في مواجهته، 
فـإن ذلك لا يجعل منـه خصمًا حقيقيـاً في الدعوى القضائية 
)راجع أحكام محكمة النقض المصرية: نقض مدني، جلسـة 
1981/4/15، الطعـن رقم 1381 لسـنة 47 ق- نقض 
مدني، جلسة 1984/1/15، الطعن رقم 1161 لسنة 53 
ق. وراجع أيضـاً: محمد كمال عبد العزيز، تقنين المرافعات، 
ص427- فتحي والي، الوسـيط، الفقرة 351، ص680- 
وجـدي راغـب، دراسـات في مركز الخصـم أمـام القضاء 
المدني، مقالة منشورة في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، 
تصدرهـا كلية الحقوق بجامعة عين شـمس، السـنة الثامنة 

عشر، سنة 1976، العدد الأول، ص71.
)65( فيلـزم أن يرفـع الطاعن طعنه بالاسـتئناف في الحكم بنفس 
الصفـة التي اتصف بها في الخصومة الأولى المراد الطعن على 
الحكـم الصادر فيهـا؛ فوحدة صفـة الخصم، واسـتمرارها 
في خصومتـي أول درجـة وخصومـة الطعـن بالاسـتئناف 
تكون شرطاً أساسـياً لقبول الطعن، والعبرة بالنسـبة لصفة 
الخصـم هي بـما ورد في الطلبـات الختامية المقدمـة منه. فإذا 
رفـع الشـخص دعوى يطالـب فيها بملكيته عينـاً، فلا يحق 
لـه الطعن بصفتـه نائباً عن مالـك العـين، وإذا كان قد رفع 
دعـوى أول درجة بصفته وصياً أو ولياً، فلا يجوز له الطعن 
عـلى الحكـم الصادر فيهـا بالاسـتئناف بصفته الشـخصية، 
وإذا صـدر حكـم عـلى شـخص بصفتـه ممثـلًا قانونيـاً عن 
شركـة، فاسـتأنفه بصفتـه وارث، فـإن طعنـه يكـون غـر 
مقبـول؛ لرفعـه مـن غـر ذي صفـة )أنظـر: فتحـي والي، 
الإشـارة المتقدمـة- أحمـد هندي، قانـون المرافعـات المدنية 
والتجاريـة، الفقرة 296، ص533- نبيل عمر، الوسـيط، 
الفقرة 489، ص621- إبراهيم بن حسـين الموجان، شرح 

عـى عليه، أو  الطاعـن في مركز المدعـي، أو في مركز المدَّ
كان مُتدخـلًا، أو مختصـمًا في الخصومـة)66(، مـا دام أنـه 
كان خصـمًا حقيقياً نـازع خصمه في مزاعمـه، وطلباته، 
أو نازعـه خصمـه في مزاعمه هو، أو طلباتـه، ولم يتخل 
عنها حتى صدور الحكم القضائي المطعون فيه، وشريطة 
ا أقيم الطعن من  أن يكـون قـد حُكم عليه فعلياً بشيء ممّـَ

أجله)67(.
وعليـــه؛ فـكل مـن كان خصمًا في خصومـة الحكم 
المطعون فيه بالاستئناف، وحُكم عليه، يجوز له أن يطعن 
في هذا الحكم؛ لأن له صفة في الطعن. فالمتدخل انضمامياً 
في خصومة الدرجة الأولى والتي قُبل تدخله فيها يحق له 
أن يطعـن في الحكم الصادر فيها بالاسـتئناف، حتى ولو 
لم يطعن الخصم الأصي الذي كان قد انضم هو إليه)68(، 

نظام المرافعات الشرعية وفـق آخر التعديلات، ص486- 
وراجع أيضـاً أحكام محكمة النقـض المصرية: نقض مدني، 
جلسـة 1984/4/1، الطعـن رقـم 928 لسـنة 50 ق- 
نقض مدني، جلسـة 1980/2/13، الطعن رقم99 لسـنة 
45 ق(. ومـن ناحية أخرى، فإن الصفة في الطعن تثبت لمن 
كان خصـمًا، وليـس لممثـل الخصم في الخصومـة التي صدر 
فيهـا الحكـم. ولهـذا؛ إذا كان ناظر الوقف يمثـل الوقف في 
الخصومـة، وزال تمثيلـه لـه، فليس للناظر صفـة في الطعن، 
كـما أنه ليس له أن يمثل الوقف بالنسـبة لرفع الطعن؛ ولهذا 
أيضاً، إذا تبين موت الخصم المحكوم عليه قبل رفع الطعن، 
فلا يكون لمن كان يمثله صفة في الطعن، وكذلك الأمر، إذا 
زالـت ولاية الولي الشرعـي الذي كان يمثـل القاصر حتى 
صـدور الحكـم المطعون فيه، فـإن الحق يكون لمن بلغ سـن 
الرشـد، وليس للولي تمثيلـه بعد بلوغه هذه السـن )راجع: 

فتحي والي، المرجع السابق، الفقرة 351، ص 681(.
)66( فتحـي والي، الإشـارة المتقدمـة، ص678- أحمـد هنـدي، 
الإشـارة المتقدمة- نبيل عمر، الوسـيط، الإشارة المتقدمة- 
عبد الحميد المنشاوي، التعليق على قانون المرافعات في المواد 
المدنيـة والتجاريـة والإدارية طبقاً لآخـر تعديلاته بالقانون 
رقم 76 لسـنة2007 في ضوء أحـدث أحكام النقض حتى 
عام 2008، منشـأة المعارف، الإسكندرية، 2008، الطبعة 

الرابعة، ص 415.
)67( فتحي والي، الإشارة المتقدمة- نبيل عمر، الإشارة المتقدمة.

)68( أنظر: اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي 
الجديد، م/3/177. 
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شريطـة أن تكون طلبـات المتدخل الانضمامي في الطعن 
متفقة مع طلبات الخصـم الأصي، ودون أن تخرج عنها 

أو تعارضها)69(. 
والمتدخـل في خصومة أول درجة تدخـلًا اختصامياً 
يمكـن أن يكـون طرفاً في خصومة الطعن بالاسـتئناف، 
إذا كان معتـبراً خصـمًا في الحكـم الصـادر في الخصومـة 
القضائيـة موضـوع الطعـن)70(. أمـا إذا اقتـصر الحكـم 
القضائـي على رفض تدخله، أو عـدم قبول تدخله، فإنه 
لا يجـوز له الطعن إلا في الحكم القضائي الصادر برفض 
أو عـدم قبـول تدخله، أمـا الحكم القضائـي الصادر في 
موضـوع الدعوى القضائية، فإنه يمتنع عليه الطعن فيه؛ 
لأنه لم يكن طرفاً في موضوع الدعوى القضائية؛ ومن ثم 

يُمتنع عليه الطعن في الحكم؛ لأنه لم يكن طرفاً فيه)71(. 
هـذا، ولا يشـترط أن يكون الطاعن ماثلًا بشـخصه 
في الخصومـة القضائية التي صدر فيهـا الحكم القضائي 
المطعون فيه، وإنما يكفي أن يكون ممثلًا فيها بغره، وذلك 
حتى يحوز الحكم القضائـي الصادر في مواجهته الحجية 
القضائيـة، شريطـة أن يكـون تمثيلـه في هـذه الخصومـة 
القضائيـة مقطوعاً به، وليس محلًا لشـك. أمـا إذا كانت 

)69( نبيل عمر، الوسيط، الفقرة 489، ص621.
)70( أنظـر: السـيد عبدالعـال تمـام، الأوامر والأحـكام وطرق 
النـشر،  تاريـخ  العربيـة، دون ذكـر  النهضـة  الطعـن، دار 

ص223.
)71( أنظـر: محمد أحمد عابدين، طـرق الطعن في الأحكام المدنية 
والجنائيـة، طبعـة 1984، ص16- وراجـع أيضـاً أحـكام 
محكمة النقض المصرية: نقض مدني، جلسة 1972/6/13، 
مجموعـة أحكام النقض، س23، ص1045- نقض مدني، 
جلسـة 1969/12/2، مجموعة أحـكام النقض، س20، 
ص1248- هـذا غـر أنـه، إذا لم تفصـل المحكمة في طلب 
التدخـل الاختصامـي المقـدم مـن الغـر، وصـدر الحكـم 
القضائـي متضمناً إلزامه بـشيء في الخصومة القضائية، فإنه 
يحـق له الطعن فيه؛ لأن حكم الإلزام الموضوعي الصادر في 
مواجهته قد جعل منه خصـمًا حقيقياً في الدعوى القضائية؛ 
ومـن ثم يجوز لـه الطعن فيه )راجع: السـيد عبدالعال تمام، 

الأوامر والأحكام وطرق الطعن، ص223(.

صفـة النيابة عنـه في الخصومة القضائيـة التي صدر فيها 
الحكـم القضائـي المراد الطعـن فيه قـد انِْتُحِلَت، أو كان 
الحكـم القضائـي قـد أضفاها على شـخص بغـر مبرر، 
فإنـه لا يجـوز له الطعـن فيـه)72(. ولذلك؛ يعتـبر بمنزلة 
الخصـم في الدعـوى مـن لم يكـن ماثـلًا فيها بشـخصه، 
ولكنـه كان ممثـلًا فيهـا بواسـطة غـره، كالورثـة لأحد 
الخصـوم الذين يمكنهـم الطعن في الحكـم الصادر ضد 
سـلفهم)73(، وكذلك الشأن بالنسـبة إلى الخلف الخاص 
لأحد الخصـوم الذين تلقوا الحق المتنـازع عليه بعد رفع 
الدعوى؛ إذ يكون لهم حق الطعن في الحكم؛ إذ يعتبرون 
مُمثََلـين في الخصومـة بواسـطة ذلك الخصـم الذين تلقوا 
الحق منه، كالمشـتري، والمحال إليه، والموهوب له؛ ولأن 
الحكم القضائي– في مثل هذه الحالات-لا يقتصر أثره 
القانـوني على أطراف الخصومة القضائية التي صدر فيها 
فقـط، بل يمتد أثـره إلى كل من يؤول إليـه الحق المتنازع 
عليه، مما يخول له حق الطعن في الحكم القضائي الصادر 

ضد السلف)74(.

)72( راجع: نقض مدني مصري، جلسـة 1950/3/2، الطعن 
رقـم 28 لسـنة 17- نقض مدني، جلسـة 1960/12/8، 
مجموعة أحـكام النقض، السـنة11، ص18- نقض مدني، 
جلسـة 1962/4/12، السـنة 13، ص55- نبيـل عمر، 

الوسيط، ص621.
)73( شريطـة أن تكـون الدعـوى الصـادر فيهـا هـذا الحكـم 
قابلـة للانتقـال، وإلا اعتبرت وفاة الخصم سـبباً لانقضاء 
الدعـوى )راجع: نبيل إسـماعيل عمـر، الوسـيط، الفقرة 

489، ص621(.
)74( أحمـد أبـو الوفا، نظريـة الأحـكام في قانون المرافعـات، مرجع 
سـابق، الفقـرة 392، ص747- محمـد أحمـد عابديـن، طـرق 
الطعـن، ص17. غر أنه إذا حصلـت مثل هذه التصرفات قبل 
رفـع الدعـوى، ثم أقيمت هـذه الأخرة في مواجهـة البائع، أو 
الُمحيـل، أو الواهـب فقط، فلا يُعد من انتقـل إليه الحق ممثلًا في 
الدعوى بواسـطة هؤلاء، ومن ثم لا يجوز لهم الطعن في الحكم 
الصـادر فيها، بل يعتبرون مـن الغر، إلا إذا كانوا قد اختصموا 
فيها شخصيا) راجع: عبد الحميد المنشاوي، التعليق على قانون 
المرافعات، مرجع سابق، ص 416- نبيل عمر، المرجع السابق، 
الفقرة 489، ص622- محمد أحمد عابدين، الإشارة المتقدمة(.
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إذن، إذا كان الأصـل الذي يجري عليه العمل قضاءً- 
والـذي كرسـته نظـم المرافعـات المعـاصرة- أنه يشـترط 
ابتـداءً لقبـول الطعـن بالاسـتئناف في حكـم محكمة أول 
درجة توافر صفة الخصم الحقيقي في الطاعن، سـواء كان 
ممثلًا في خصومة أول درجة بشـخصه، أو بغره، كالخلف 
العـام، أو الخلـف الخـاص الـذي تلقـى الحـق بعـد رفع 
الدعوى، فإن المنظم السعودي قد خرج على هذا الأصل؛ 
حيث أجاز الطعـن في الحكم لمن صدر الحكم ضده، ولو 
لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها)75(، وهو مسلك 
تنظيمـي ليـس له ما يـبرره)76(؛ فمن صـدر الحكم ضده، 
ولم يكـن حـاضراً، أو موكلًا في الخصومـة– كما في قضايا 
الورثة بحسـب نص اللائحة التنفيذية- يمكنه أن يقيم- 
متـى كانت له مصلحـة- دعوى مبتدأة ضـد من يرى أنه 
خصم له)77(، كما يمكنه الطعن في حكم أول درجة– حال 
صرورته نهائيـاً- بالتماس إعادة النظـر فيه؛ وهذا الحكم 
ثابـت نصاً؛ إذ كرسـه المنظم السـعودي بموجـب الفقرة 
الثانية من المادة رقـم مائتين من نظام المرافعات الشرعية؛ 
معالجاً حالة من يُعد الحكم حجة عليه، ولم يكن قد أُدخل، 
)75( هذا الأمر كرسته اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية 
في المـادة 2/177؛ حيث نصـت على أنه: »يجوز الاعتراض 
عـلى الحكم ممن صـدر الحكم ضده، ولـو لم يكن حاضراً أو 

موكلًا كقضايا الورثة، حسب إجراءات الاعتراض«.
)76( ومـن ناحية أخرى، المنظم السـعودي في النص التشريعي 
العـادي )م/177 مـن نظـام المرافعات( قـرر صراحة أنه 
لا يعـترض على الحكـم إلا المحكوم عليـه، أو من لم يُقض 
لـه بكل طلباته؛ وهذا لا شـك يقتضي كـون كل منهما كان 
خصمًا حقيقياً في خصومة أول درجة المراد الطعن في الحكم 
الصادر فيها، هذا في حين سـوغ بموجب التشريع الفرعي 
التنفيـذي لنفس المادة )الفقـرة الثانية من اللائحة التنفيذية 
للـمادة 177( تقديـم الاعـتراض عـلى الحكـم ممـن صدر 
الحكـم ضده، ولـو لم يكن حـاضراً، أو مـوكلًا، وهذا أمر 
يصطـدم بقاعـدة التدرج التشريعي؛ والتـي من مقتضياتها 
ألا  يخالف التشريع الفرعي اللائحي التشريع الأساسي أو 

التشريع العادي. 
)77( عبـد الله  بـن عبد العزيـز الدرعان، المبسـوط في المرافعات 

الشرعية، مرجع سابق، ص1178.

أو تدخل في الدعوى؛ إذ سـوغه الحق في أن يلتمس إعادة 
النظر في الحكم متى صار نهائياً)78(.

وأخـراً، وبصدد شرط الصفـة، يتعين كذلك، توافره 
في الشـخص الموجـه إليـه الطعـن؛ إذ يشـترط أيضـاً أن 
يكون طرفاً في خصومة أول درجة التي صدر فيها الحكم 
المـراد الطعن فيه بالاسـتئناف، وذلك بـأن كان ممثلًا فيها 
سـواءً بنفسـه، أو بواسطة غره، وسـواءً كان طرفاً أصلياً 
أم متدخـلًا)79(، كما يشـترط أن يكون الخصـم الموجه إليه 
الطعـن خصـمًا حقيقيـاً، بـأن يكون قـد نـازع الطاعن في 
مزاعمـه وطلباتـه، أو نازعه الطاعـن في مزاعمه وطلباته 
أمام محكمة أول درجة، وأن يكون قد بقي على هذه المنازعة 
مـع الطاعن، ولم يتخل عنها حتى صـدر الحكم عليه)80(. 
كما يشـترط أن يكون قد اسـتفاد من الحكـم الصادر ضد 
الطاعن بأي وضع كان؛ حتى تكون له مصلحة في الدفاع 
عـن الحكـم في مواجهـة الطاعـن)81(. ويجـب أن يُختصم 
المطعـون ضده بذات الصفة التـي اُخْتُصِمَ بها في الدعوى 

التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالاستئناف)82(. 

)78( وقد جرى نص الفقرة على النحو التالي: » يحق لمن يُعد الحكم 
حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس 
إعادة النظر في الأحكام النهائية«. وقد ذهب جانب من الفقه 
المـصري إلى أن مـن لم يكـن طرفاً في الدعوى التـي صدر فيها 
الحكم لا يقبل منه الطعن فيه، وإنما حسبه أن ينكر حجية هذا 
الحكـم كلما أُريد الاحتجـاج به، أو أُريد تنفيـذه عليه، وذلك 
عن طريـق الاستشـكال في تنفيذ الحكم؛ باعتبـاره غر حجة 
عليـه؛ لأن الحكـم لا ينفـذ على من لم يكن طرفـاً في الخصومة 
)راجـع: رمزي سـيف، الوسـيط، ص 771- أحمـد هندي، 

قانون المرافعات، مرجع سابق، الفقرة 297، ص535(.
)79( عبـد المنعـم حسـني، طـرق الطعـن في الأحـكام المدنيـة 

والتجارية، مرجع سابق، جـ1، ص38.
)80( أحمد السـيد صاوي، الوسـيط، الفقرة 580، ص1020- 

محمد أحمد عابدين، طرق الطعن، مرجع سابق، ص40.
)81( نبيل إسماعيل عمر، الوسيط، الفقرة 490، ص 625.

)82( فـإذا تـوفي المحكوم له، فـإن الطعن يوجـه إلى ورثته الذين 
يعتبرون ممثلين في الدعوى وفي الحكم الصادر فيها بشخص 
مورثهـم )راجـع: نبيل إسـماعيل عمر، الإشـارة المتقدمة- 

عبد المنعم حسني، المرجع السابق، ص39(.



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات،  العدد )2(،  ديسمبر 2016م - ربيع أول 1438هـ

17فادي محمد شـعيـشع: قيود الأثر الناقل للاستئناف وحدود سلطة المحكمة إزاء الطعن وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد

إذن؛ لا يصح توجيه الطعن بالاسـتئناف ضد الغر؛ 
لأن الحكم لا يستفيد منه، ولا يضر به إلا من كان طرفاً 
في الدعـوى التي صـدر فيهـا، وكذلك لا يُقبـل الطعن 

الموجه إلى من حُكم بإخراجه من الدعوى)83(.

ثانياً: أن تتوافر للطاعن مصلحة في الطعن بالاستئناف 
في الحكم الصادر عليه في أول درجة:

لا يكفـي أن يكـون الخصـم طرفـاً في خصومـة أول 
درجة، ولا في الحكم الصادر فيها حتى يمكنه الطعن فيه 
بالاستئناف، وإنما يجب أن تكون له مصلحة في الطعن في 
الحكم، بأن يكون الحكم قد أضر به، فحكم عليه وألزمه 
بـشيء لخصمه، كما إذا لم يقض له بكل طلباته)84( إذا كان 
مدعيـاً، أو لم يأخـذ بكل دفاعـه إذا كان مدعياً عليه)85(. 
أو  حالـة،  كانـت  سـواء  الطعـن  في  المصلحـة  فمنـاط 
محتملة)86(، إنما هي كون الحكم المطعون فيه بالاسـتئناف 

)83( عبد المنعم حسني، الإشارة المتقدمة.
)84( نـص المادة 177 مـن نظام المرافعات الشرعية السـعودي، 

والمادة 211 من قانون المرافعات المصري.
)85( رمـزي سـيف، المرجـع السـابق، ص772– عبـد الحميـد 
المنشاوي، التعليق على قانون المرافعات، ص 417- وأنظر 
 ،1978/6  /14 جلسـة  مـصري،  مـدني  نقـض  أيضـاً: 

مجموعة أحكام النقض، س29، ص1427.
)86( كـرس المنظـم السـعودي شرط المصلحة كشرط عـام لقبول أي 
طلب أو دفع، ومن ثم لقبول الاعتراض أو الطعن، واشـترط في 
المصلحة أن تكون مشروعة ونظامية، وأن تكون مصلحة حقيقية 
مؤكـدة سـواءً كانـت قائمـة وحالـة، أو محتملة في ظـل ضوابط 
معينة، نص عليها في المـادة الثالثة ولائحتها التنفيذية. والمصلحة 
تكـون حقيقيـة ومؤكـدة، متـى كان من المؤكـد والحـادث فعلًا 
اتصال الحكم المطعون فيه بمركز الطاعن، مما ينطوي عليه تهديدٌ 
حـالٌ، وضررٌ واقعٌ بمصالحه، وتوفرت لـه فائدة من وراء نقض 
الحكـم المطعون فيـه. وقد تكـون المصلحة محتملـة إذا كان هناك 
احتمال مسـتقبي بالمسـاس بمركز الطاعن بشـكل كافٍ، وتقدير 
مدى احتمالية مسـاس الحكم بمركز الطاعن مستقبلًا أمر متروك 
تقديـره للمحكمـة )راجع: نبيل إسـماعيل عمـر، النظرية العامة 
للطعـن بالنقـض في المـواد المدنيـة والتجاريـة، منشـأة المعارف، 
الإسـكندرية، 1980، ص266(. وتكـون المصلحـة مشروعـة 
متى اسـتهدفت حمايـة وضع قانـوني، أو أخلاقي يقـره القانون، 
ويتفـق مـع النظـام العـام في المجتمع )شـاكر بن عي الشـهري، 

أصول الطعن بطريق الاستئناف، مرجع سابق، ص214(.

قد أضر بالطاعن، بأن كان قد قضى برفض طلباته كلها، 
أو قـضى لـه ببعضهـا دون البعض الآخـر)87(. ومن ثم، 
فإنـه لا مصلحـة للطاعـن فيما يكون قد صـدر به الحكم 

القضائي وفقاً لطلباته، أو محققاً لمقصوده منها)88(.
والعـبرة بصـدد توافـر أو عـدم توافـر المصلحـة في 
الطعـن، هي بمنطوق الحكم وطلبـات الخصم الختامية. 
فـإذا كان هنـاك تطابق بـين طلبات الخصـم في خصومة 
أول درجـة ومنطـوق الحكـم الصادر فيها المـراد الطعن 
فيه بالاسـتئناف، فإن المصلحة في الطعـن تكون منتفية، 
حتى ولو كان هناك اختلافاً بين أسبابه، والأسباب التي 
اسـتند إليها الخصم في مذكرته الختامية، أما إذا اختلفت 
طلبـات الطاعن مع منطوق الحكم، ثبتت له المصلحة في 

الطعن فيه بالاستئناف)89(. 
إذن، يلـزم أن يكـون للطاعـن مصلحـة عملية في 
الطعن بالاسـتئناف، سواء مصلحة مادية، أو مصلحة 
أدبيـة)90(، وذلـك بأن يطلـب إلغـاء أو تعديل الحكم 
الصـادر ضـده في أول درجـة، والـذي يلزمـه بشيء، 
أو يحرمـه مـن حق أو مركـز يدعيه)91(؛ أي يسـتهدف 

)87( فتحي والي، الوسـيط، الفقرة 352، ص685- عبد المنعم 
حسني، طرق الطعن، مرجع سابق، جـ1، ص37.

)88( أنظـر: نقـض مـدني مـصري، جلسـة 1980/12/23، 
مجموعة أحكام النقض، س31، ص112.

)89( أنظـر: محمود التحيوي، القواعد العامة للطعن في الأحكام 
القضائيـة.. دراسـة تحليليـة تأصيليـة مقارنـة، دار الجامعة 
الحميـد  عبـد  ص68-   ،2010 الإسـكندرية،  الجديـدة، 
المنشـاوي، التعليـق على قانون المرافعـات، ص 417- عبد 
المنعم حسـني، طرق الطعن في الأحـكام المدنية والتجارية، 

مرجع سابق، جـ1، ص37.
)90( فـلا تكفـي المصلحـة النظريـة البحتـة، ولا تتوافـر المصلحة 
في الطعـن إذا بنـي عـلى وجه غر منتج أو على سـبب لو صح 
واقتـضى تغيـر الحكم لما عـادت على الطاعن مـن ذلك فائدة 
)راجع: عبد الحميد المنشاوي، الإشارة المتقدمة- وأنظر أيضاً: 
نقض مدني، جلسة 1958/3/27، مجموعة أحكام النقض، 
السـنة 9، ص243- نقض مدني، جلسـة 1959/10/22، 

مجموعة أحكام النقض، السنة 10، ص590(. 
)91( وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ص615.
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الحصـول عـلى حكـم أفضـل لصالحـه مـن محكمـة 
الاسـتئناف)92(. أمـا إن كان حكم محكمـة أول درجة 
قـد صدر محققاً لمقصـود الطاعن، ومتمشـياً مع المركز 
القانـوني الـذي يدعيـه بما يترتـب عليه من آثـار رتبها 
القانـون، بحيـث لا يكون من شـأنه إنشـاء التزامات 
جديـدة عـلى عاتقـه، أو الإبقـاء عـلى التزامـات يريد 
التخلص منها، أو حرمانه من حق يدعيه، فإنه والحالة 
هـذه، لا تتوافـر المصلحـة المعتبرة والتي تسـوغ قبول 

طعنه بالاستئناف)93(.
والعـبرة في قيـام المصلحـة في الطعن بالاسـتئناف، 
هـي بقيامها وقت صدور الحكـم المطعون فيه)94(، وما 
يلابـس الدعـوى إذ ذاك مـن ظـروف ووقائـع يثبتهـا 
الحكـم، وتكون تحـت نظـره، وعليها يرتكـز قضاؤه، 
بحيـث يقتـصر بحـث الطعـن عـلى مختلـف وجوهـه 
القانونيـة آنـذاك)95(، ولا يُعتـد بانعـدام المصلحـة أو 

زوالها بعد ذلك)96(.

)92( إبراهيم بن حسـين الموجان، شرح نظام المرافعات الشرعية 
وفق آخر التعديلات، مرجع سابق، ص485.

)93( وكذلـك الحـال، إذا لم يكن للخصـم طلبات في الخصومة 
القضائيـة التي صدر فيها الحكم القضائي المطعون فيه، فإنه 
يعتبر خـاسر للدعـوى القضائية إذا قُبلـت طلبات خصمه 
فيهـا كلياً أو جزئياً. أما إذا حكم برفض الدعوى القضائية، 
أو عـدم قبولها، فإنـه لا يكون للمدعى عليـه في هذه الحالة 
الحـق في الطعـن في الحكم القضائي في مثـل هذه الحالات، 
ومـا شـابهها )أنظر: فتحـي والي، الوسـيط، الفقـرة 352، 

ص685(.  
)94( فتحي والي، المرجع السـابق، ص686- إبراهيم بن حسين 
الموجـان، شرح نظـام المرافعـات الشرعيـة، مرجع سـابق، 

ص485..
)95( نبيل إسماعيل عمر، الوسيط، الفقرة 488، ص618.

)96( أنظر: نقض مدني مصري، جلسـة 1974/3/3، مجموعة 
أحـكام النقـض، س25، ص459- نقـض مـدني مصري، 
جلسـة 1966/11/3، مجموعـة أحـكام النقض، س17، 
ص1624- وراجـع أيضاً: فتحي والي، الإشـارة المتقدمة- 
نبيل إسـماعيل، الإشـارة المتقدمة- عبد المنعم حسني، طرق 

الطعن في الأحكام المدنية والتجارية، ص41.

ثالثـاً: ألاَّ يكـون الطاعن قد قَبلَِ الحكـم المراد الطعن 
فيه بالاستئناف: 

»لا يجـوز الطعـن ممَّن قَبلَِ الحكـم«)97(..؛ فهذا شرط 
خـاص مـن شروط الطعـن)98(؛ لأن قبـول الحكـم يُعد 
تصرفـاً قانونياً إجرائياً ملزماً لصاحبه)99(؛ بموجبه يكون 
قد تنازل عن استعمال حقه في الطعن)100(. وقبول الحكم 
يعني الرضاء به صراحةً أو ضمنا، بحيث يُمتنع بعد ذلك 
عـلى الخصم الذي رضي به أن يطعن فيه بأي طريق)101(. 
والقبـول الصريح هـو إعلان إرادة صريحـة من المحكوم 
عليه بقبول الحكم، والتنازل عن حقه في الطعن فيه)102(. 
وهـو تـصرف قانـوني إجرائـي، يتـم بـالإرادة المنفـردة 
للمحكـوم عليه، ومـن ثمَّ فلا حاجـة لقبوله من الخصم 
الآخـر)103(، غـر أن إرادتـه  يتعـين أن تكـون خالية من 
)97( نـص المادة 177 من نظام المرافعات السـعودي الجديد المكرس 
لـشروط قبـول الطعن أغفل الإشـارة صراحة إلى هـذا القيد أو 
الـشرط؛ المتعلق بكون الطاعن لم يقبل الحكـم المراد الطعن فيه؛ 
إذ جـاء عـلى النحو التـالي: »لا يجوز أن يعترض عـلى الحكم إلا 
المحكـوم عليه، أو مـن لم يُقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام 
عـلى غر ذلـك«. في حين جاء النص المقابـل في قانون المرافعات 
المصري )م/211( مكرساً لهذا الشرط؛ حيث جرى على النحو 
التـالي: »لا يجـوز الطعن في الأحكام إلا مـن المحكوم عليه، ولا 
يجـوز ممـن قبل الحكـم، أو ممن قُضي لـه بكل طلباتـه، ما لم ينص 
القانون على غر ذلك«. ولا تبدو لنا علة ظاهرة وراء تغييب هذا 
الـشرط مـن نص المرافعات السـعودي، وقـد كان الأولى النص 
عليه صراحةً؛ لأهميته وجدواه في تكريس شروط قبول الطعن.

)98( أحمد هندي، قانون المرافعات، الفقرة 298، ص538.
)99( محمـد حامد فهمـي، المرافعـات المدنية والتجاريـة، الفقرة 
650، ص649- أحمد مسلم، أصول المرافعات، ص680.
)100( السـيد عبد العال تمام، الأوامر والأحكام وطرق الطعن، 

ص230.
)101( أحمد أبو الوفا، المرافعات، ص811- نبيل إسماعيل عمر، النظرية 

العامة للطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، ص267.
)102( فتحـي والي، الوسـيط، الفقـرة 353، ص691- السـيد عبد 
العال تمام، الإشارة المتقدمة- عبد الله  بن عبد العزيز الدرعان، 

المبسوط في المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص1179.
)103( أحمـد هندي، قانون المرافعـات، الفقرة 298، ص538- 

أنظر أيضاً:
 R. Morel: Traité élémentaire de procedure civile,         
op. cit., n. 609, p.447
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العيوب، ومبنية على سـبب مشروع، ويتعين أن يتوافر في 
الخصم الذي يقبل الحكم ويتنازل عن حقه في الطعن فيه 
أهلية التصرف في الحق موضـوع الحكم)104(. أما القبول 
الضمنـي، فيعنـي التعبر الضمني عـن إرادة النزول عن 
حق الطعن)105(، وهو يستفاد من كل فعل أو عمل قانوني 
ينافي الرغبة في رفع الاسـتئناف، ويُشْعِر بالرضا بالحكم، 
والتخي عن حق الطعن فيه)106(. ويتعين أن يكون القبول 
الضمني واضح المعنـى، قاطع الدلالة على قبول الحكم، 
وعـلى التنـازل عن الحـق في الطعن فيه، تنـازلاً لا يحتمل 
شـكاً أو تأويـلًا)107(، وأن يصدر هذا القبـول أو التنازل 
 ، عن محـض اختيار، لا عن إلزامٍ أو إجبـار)108(. ومن ثمَّ
يعتبر قبولاً ضمنياً للحكم مبادرة المحكوم عليه إلى تنفيذ 
الحكـم الابتدائي اختياراً دون قيد أو شرط)109(، في حين 

)104( وجدي راغـب، مبادئ القضاء المدني، ص617- محمود 
التحيـوي، القواعد العامة للطعـن في الأحكام القضائية، 
مرجع سابق، ص70- وأنظر أيضاً: نقض مدني مصري، 

جلسة 1981/6/1، الطعن رقم 1076، لسنة 48 ق.
)105( عبـد المنعـم حسـني، طـرق الطعـن في الأحـكام المدنيـة 

والتجارية، ص48.
)106( فتحي والي، الوسيط، الفقرة 353، ص691- عبد المنعم 

حسني، الإشارة المتقدمة.
)107( أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، مرجع سابق، 
الفقرة 422 مكرر، ص792- السـيد عبد العال تمام، الأوامر 
والأحكام وطـرق الطعن، ص231- السـيد عمر التحيوي، 
الطعن في الأحـكام القضائية، مرجع سـابق، ص29- وأنظر 
أيضاً: نقـض مدني مـصري، جلسـة 1989/7/11، الطعن 
رقم 1969، لسنة 54 ق- جلسة 1988/3/15، طعن رقم 
2164، لسنة 54ق- جلسة 1968/5/16، مجموعة أحكام 

النقض، السنة 19، ص962.
)108( أحمد السيد صاوي، الوسيط، مرجع سابق، الفقرة579، 

ص1017.
)109( أحمـد هنـدي، قانـون المرافعـات، مرجع سـابق، الفقرة 298، 
ص538. وعـلى العكس، لا يسـتفاد القبول الضمني من التراخي 
في الطعـن، أو من مناقشـة مـدى حجية الحكم، كما لا يسـتفاد من 
كون الحكم صدر حضورياً، وأن المحكوم عليه سـكت عن الطعن 
فيه زمناً طويلًا ما دامت المدة المسقطة للطعن لم تكتمل )راجع: عبد 
الحميد المنشـاوي، التعليق على قانون المرافعات، ص 418- أحمد 
السيد صاوي، الإشارة المتقدمة- وأنظر أيضاً: نقض مدني، جلسة 

1957/3/21، مجموعة أحكام النقض، السنة8، ص241(.

لـو بادر الخصم المحكوم عليـه بتنفيذ حكم قضائي حائز 
للحجية القضائية، أو مشمولاً بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، 
فـإن ذلك لا يدل عـلى قبوله وتنازله ضمنيـاً عن حقه في 
الطعـن في الحكم؛ لأنه إن لم ينفذ اختيـاراً، نَفَذَ جبرا)110( 
وقبـول حكم أول درجة، والتنازل عن الطعن فيه يمكن 
أن يكـون كلياً أو جزئياً، فـإذا كان منطوق الحكم يحتوي 
على أجـزاء مختلفة، يمكن للمحكوم عليه أن يقبل بعض 
الأجـزاء دون أن يعتبر هذا قبولاً للأجزاء الأخرى، غر 
أن طعـن المحكوم عليه في بعض أجزاء الحكم فقط يعتبر 

بمثابة قبول ضمني للحكم في الأجزاء الأخرى)111(. 

رابعاً: أن يكون الطعن بصدد حكم قابل للاستئناف:
إعـمالاً لمبدأ التقـاضي عـلى درجتين الـذي انتهجه- 
مؤخـراً- المنظم السـعودي؛ فـإن القاعدة هـي أن جميع 
الأحـكام القضائية الصـادرة من محاكـم الدرجة الأولى 
تقبل الطعن بالاستئناف، ما لم ينص القانون على خلاف 
ذلـك. وعليـه؛ فقد أجـرى المنظم السـعودي نص المادة 
الخامسـة والثمانـين بعـد المائـة لتؤكـد ذلـك؛ فنص على 
أن جميـع الأحـكام الصادرة مـن محاكم الدرجـة الأولى 
قابلة للاسـتئناف، باسـتثناء الأحكام القضائية الصادرة 

)110( أحمـد هندي، الإشـارة المتقدمة- السـيد عبـد العال تمام، 
الأوامـر والأحـكام وطـرق الطعـن، ص232- وأنظـر 
أيضاً: نقض مدني مصري، جلسـة 1983/4/27، طعن 

رقم 876، لسنة 51 ق.
)111( فتحي والي، الوسـيط، الفقرة 353، ص692 – وأنظر 
أيضـاً: نقض مـدني مـصري، جلسـة 1968/5/16، 
مجموعـة أحكام النقض، السـنة 19، ص692. وجدير 
بالذكـر، أنـه وإعمالاً لقاعـدة الأثر النسـبي للقبول، إذا 
كان حـق الطعن مقـرراً للقابل وحـده، فإنه يترتب على 
قبولـه للحكـم عـدم جـواز الطعـن فيـه، أمـا إذا تعدد 
المحكـوم عليهـم فإن قبـول أحدهم للحكـم يؤدي إلى 
زوال حقـه وحـده في الطعن عـلى هذا الحكـم )راجع: 
نبيل إسـماعيل عمر، النظرية العامـة للطعن بالنقض في 

المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص267(.
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في الدعـاوى اليسـرة التـي يحددهـا المجلـس الأعـلى 
للقضاء)112(. وكذلك الحال- أيضاً- 

بالنسـبة للأحـكام الفرعيـة التـي يصدرهـا القاضي 
أثنـاء سـر الدعوى، وقبـل الفصل فيهـا، ولا تنتهي بها 
الخصومـة كلها أو بعضها؛ إذ الأصـل فيها عدم إمكانية 
اسـتئنافها إلا مـع الحكم الصـادر في موضـوع الدعوى 

المنهي للخصومة )م/1/178( )113(  )114(. 

)112( إذ قَدَرَ المنظم السعودي أن الدعاوى اليسرة، بسيطة القيمة، 
قليلـة الأهميـة، يكفي بشـأنها التقـاضي على درجـة واحدة، 
فيكـون الحكم الصادر فيهـا نهائياً قطعياً، لا يقبل الطعن فيه 
بالاسـتئناف؛ توفراً للوقت والجهد؛ وتجنباً لعنت الخصومة 
وكيديتهـا دون جـدوى؛ لأن الخصـوم غالبـاً مـا يقدمـون 
عـلى الطعن في تلـك الأحكام تحـت تأثر شـهوة العناد، أو 
الرغبة في الانتقام، فضلًا عن أن حُسـن سر القضاء يقتضي 
تفـرغ محاكم الدرجـة الثانية للدعـاوى الهامـة، خاصة وأن 
الدعـاوى قليلة الأهمية لا تثـر في الغالب صعوبات يقتضي 
عـرض النزاع فيها على درجتين. وهـذا تقريباً هو نفس نهج 
المـشرع المصري الذي اعتـد بالنصاب القيمـي، حيث قيمة 
الدعوى. فوفقاً للقانون رقم 76 لسـنة 2007 بشأن تعديل 
بعـض أحكام قانـون المرافعـات المدنية والتجاريـة وقانون 
الاثبـات في المواد المدنية والتجارية جعل النصاب الانتهائي 
للمحاكـم الجزئية خمسـة آلاف جنيـه والنصـاب الانتهائي 
للمحاكـم الابتدائية 40000 ألف جنيه وكلاهما يشـكلان 
محاكـم الدرجة الأولى.. فأرسـى في هـذا الخصوص قاعدة، 
مفادهـا أنه لا يجوز اسـتئناف الأحكام الصـادرة من محاكم 
الدرجـة الأولى في حدود نصابها الانتهائي؛ إذ تعتبر أحكاماً 
انتهائية، أي أن جميع الأحكام الصادرة من هاتين المحكمتين 
في حدود هذه المبالغ تكون غر قابلة للاستئناف؛ لصدورها 
في حدود النصـاب النهائي لهما؛ بينما إذا صدر الحكم مجاوزا 
لتلـك المبالـغ، جـاز الطعـن فيـه بالاسـتئناف، وذلـك أيـاً 
كان نـوع هذه الدعـاوى )شـخصية، أو عينيـة، منقولة، أو 
عقاريـة(، شريطة أن تكون هذه الأحكام صادرة في دعاوى 
داخلـة في اختصـاص هذه المحاكم طبقـاً للقواعد العامة في 
الاختصاص )راجع: نبيل إسـماعيل عمر، الوسيط، الفقرة 
507، ص663- عبد الحميد المنشاوي، التعليق على قانون 

المرافعات، ص486(.
)113( عبـد الله آل خنـين، الكاشـف، جــ2، ص198- ماجد 
بن سـليمان بن عبد الله الخليفة، تيسـر إجراءات التقاضي 

والتنفيذ، ص189.
)114( ثمة استثناء آخر في هذا الخصوص، كرسه المنظم السعودي، 
بموجب المادة 65 من نظام القضاء الجديد لسـنة 1428هـ 
؛ حيـث  قـرر عـدم جـواز الطعن بـأي طريـق في الأحكام 

والمنظـم السـعودي بهـذا التوجـه يكـون قـد انتهج 
أيضـاً نفس نهج المشرع المصري؛ إذ نـص في المادة الثانية 
عـشرة بعد المائتـين من قانـون المرافعات، عـلى أنه: “لا 
يجـوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سـر الدعوى 
ولا تنتهـي بهـا الخصومة إلا بعـد صدور الحكـم المنهي 
للخصومـة كلها«. وبهـذا التوجه التشريعي المتسـق، تم 
إرسـاء قاعـدة عامة، تقضي بعـدم جواز الطعـن المباشر 
وعلى اسـتقلال في الأحكام الفرعية الصادرة أثناء سـر 
الخصومـة، والتـي لا تنتهـي بهـا الخصومة كلها، سـواءً 
كان حكـمًا فرعيـاً قطعيـاً، أو غـر قطعي، وسـواءً تعلق 
بإجـراءات الخصومة، أو بموضـوع الدعوى، أو بطرق 
الإثبـات)115(، وترجع العلة وراء ذلك إلى الرغبة في منع 
تقطيـع أوصال القضية الواحدة، وتوزيعها على أكثر من 
محكمـة؛ الأمـر الذي يترتـب عليه تعطيـل الفصل فيها؛ 

وزيادة نفقات التقاضي)116(. 
ويقصـد بالحكـم الُمنهـي للخصومـة في هـذا الصدد 
وليـس  كلهـا،  الأصليـة  للخصومـة  المنهـي  الحكـم 
الحكـم المنهي لأية مسـألة فرعيـة ثارت أثنـاء الخصومة 
الأصليـة)117(. ومـن أمثلة تلـك الأحـكام الفرعية التي 

التـي تصـدر في الدعاوى التأديبيـة الخاصـة بالقضاة؛ وقد 
أجرى نص المادة على النحو التالي: »يجب أن يشتمل الحكم 
الصادر في الدعوى التأديبية على الأسـباب التي بني عليها، 
وأن تتـلى أسـبابه عنـد النطـق به في جلسـة سريـة، ويكون 
الحكم غر قابل للطعن«)راجع: أحمد صدقي محمود، نظام 

المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص 471(.
)115( نقـض مدني، جلسـة 5/9/ 1984، الطعن رقم1810، 
الطعـن   ،1984/5/15 مـدني،  نقـض  ق-  س50 

رقم2100، س50 ق.
)116( أحمـد هندي، قانون المرافعـات، الفقرة 304، ص552- 
إبراهيم بن حسين الموجان، شرح نظام المرافعات الشرعية، 

ص488.
)117( أحمـد هندي، نفس الإشـارة المتقدمة- عبـد الله آل خنين، 
التحيـوي،  عمـر  محمـود  ص198-  جــ2،  الكاشـف، 
القواعـد العامة للطعن في الأحكام، ص 26- السـيد عبد 

العال تمام، الأوامر والأحكام وطرق الطعن، ص213.
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تصـدر أثنـاء سـر الخصومـة، ولا يجـوز الطعـن فيهـا 
الطلبـات  برفـض  الحكـم  صدورهـا:  فـور  اسـتقلالاً 
الإدخـال في  أو  التدخـل  برفـض  العارضـة، والحكـم 
خصومة قائمـة)118(، والحكم برفـض الدفع بعدم قبول 

الدعوى)119(.

الاسـتثناءات الـواردة على قاعدة منـع الطعن المباشر 
على الأحكام الفرعية: 

ـة حالات معينـة، وردت على سـبيل الحصر، ولا  ثَمَّ
يجـوز القياس عليها؛ لأنها مُسـتثناة مـن الأصل المتقدم، 
كرسـها المنظم السـعودي– وتوافق بصـدد تنظيمها على 
هـذا النحـو أيضـاً مـع المـشرع المـصري- إذ أجـاز فيها 
للخصـوم الطعن في بعـض الأحكام الفرعيـة فوراً قبل 
صدور الحكم النهائي في الموضوع. فنصَّ على أنه: »...، 
ويجـوز الاعتراض على الحكم الصـادر بوقف الدعوى، 
وعـلى الأحكام الوقتية والمسـتعجلة، والأحـكام القابلة 
للتنفيذ الجبري، والأحـكام الصادرة بعدم الاختصاص 
قبل الحكم في الموضوع«)م/178مرافعات شرعية()120( 
والمـراد بالأحكام الوقتية: تلك الأحـكام التي يصدرها 
القـاضي بصورةٍ مؤقتةٍ مـن أجل معالجة وضع قائم أثناء 
سـر الدعـوى، كالحكم بفـرض الحراسـة، أو برفضها، 
أو بتقريـر نفقة مؤقتة، أو برفـض تقريرها. أما الأحكام 
)118( اللائحة التنفيذية لنص المادة الثامنة والسبعين بعد المائة في 
فقرتها الأولى– وراجع أيضاً: نقض مدني مصري، جلسـة 

1979/4/9، طعن رقم 770، لسنة 48 ق. 
)119( نبيل عمر، المرجع السابق، الفقرة 498، ص 637- أحمد 

صدقي محمود، نظام المرافعات الشرعية، ص456.
)120( وهذا النص يقابله في النظام المصري، نص المادة 212 من 
قانـون المرافعات، والذي جاء على النحـو التالي: »لا يجوز 
الطعـن في الأحـكام التـي تصدر أثنـاء سـر الدعوى ولا 
تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة 
كلهـا، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمسـتعجلة والصادرة 
الجـبري،  للتنفيـذ  القابلـة  والأحـكام  الدعـوى  بوقـف 

والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص..« 

المسـتعجلة، فيقصد بها الأحكام التـي يصدرها القاضي 
بصفـةٍ مؤقتةٍ؛ لحماية حق يُخشـى عليه من فوات الوقت، 
ومتعلقة بمنازعة في الموضوع، ولا تمس أصل الحق، ولا 

تؤثر فيه)121(. 
الوقتيـة  الأحـكام  اسـتثناء  وراء  السـبب  ويرجـع 
والمسـتعجلة مـن القاعـدة الأصلية المتقدمـة إلى أن لهذه 
الأحـكام كياناً مسـتقلًا خاصـاً بها، فصدورهـا لا يؤثر 
على الحكم الموضوعي، فلا يصح تعليق الطعن فيها على 
الحكـم في موضوع الدعـوى)122(، ولما قـد يكون لها من 
أثـر بالغ على مصالح الخصوم، يَحْسُـن معـه فتح الطريق 
أمامهم لطعن مباشر قد يحمي مصالحهم من الخطر، هذا 
فضلًا عن أنه لا يترتب على إجازة مثل هذا الطعن تقطيع 
أوصـال الخصومة، أو تعطيل الفصـل في الموضوع)123(، 
بالإضافة إلى أن صفة الاسـتعجال في الأحكام القضائية 

الوقتية، والمستعجلة تقتضي سرعة الطعن فيها)124(. 
أماَّ الأحكام الصادرة بوقف الدعوى، فقد استثنيت 
مـن القاعـدة العامـة؛ لأنـه لا سـبيل إلى إلـزام المتضرر 
منها بالانتظار حتى يزول السـبب المعلـق عليه الوقف؛ 
وحتـى يحكم بعد ذلـك في الخصومة بحكـم مُنهٍْ لها؛ كما 
أن الطعـن في هذه الأحكام قبل الحكم المنهي للخصومة 
لا يمزق الخصومة؛ ولا يؤخر سرها بل إنه على العكس 
سـيؤدي حـال نجاحـه إلى تعجيـل، وتكميـل الفصـل 
فيهـا)125(. وكذلـك حتـى لا يتحصن الحكـم القضائي 
الصـادر بوقـف الدعـوى ضـد الطعن فيـه؛ لأنـه إذا لم 
يُطعن فيـه فور صدوره؛ فإن المصلحة في الطعن سـوف 

)121( عبد الله آل خنين، الكاشف، جـ2، ص200.
)122( أحمد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 601، ص 1042.

الفقـرة 362، ص716- أحمـد  )123( فتحـي والي، الوسـيط، 
صدقي محمود، نظام المرافعات الشرعية، ص458.

)124( وجـدي راغـب، مبـادئ القضاء المـدني، ص614- نبيل 
إسماعيل عمر، الوسيط، الفقرة 501، ص639.

)125( رمزي سيف، الوسيط، ص677.
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تنعدم بعد صدور الحكـم القضائي الفاصل في موضوع 
الدعوى)126(. 

ويقتصر هذا الاستثناء على الأحكام الصادرة بوقف 
الدعـوى القضائية، فلا ينطبـق على الحكم برفض طلب 
الوقـف أو الحكـم بإلغـاء الوقـف وإعـادة الدعوى إلى 
محكمـة أول درجـة للفصل في موضوعهـا؛ حيث تنتفي 
العلـة في الطعـن)127(، كـما لا يشـمل حـالات انقطـاع 
في  السـر  يملـك  الخصـم  لأن  شـطبها؛  أو  الخصومـة 
الخصومـة بعد الانقطاع أو الشـطب عن طريق تعجيلها 
فـوراً، وهو ما لا يملكه في حالـة الوقف إلا بعد انقضاء 
مدة الوقف أو زوال سـببه)128(. ويقتصر هذا الاسـتثناء 
عـلى الوقف القضائـي للدعـوى القضائية، أمـا الوقف 
الاتفاقـي لها فإن هذا الاسـتثناء لا يشـمله؛ لأنه لا يجوز 
لأحـد أن يتـضرر مـن جـراء اتفاقـه)129(، فالخصوم قد 
وافقـوا على هذا الوقف، وبالتالي فقد أسـقطوا حقهم في 

الطعن فيه)130(.
أمـاَّ الأحـكام القابلـة للتنفيـذ الجـبري، فيقصـد بها 
أحـكام الإلزام الموضوعية، التي تصدر في طلب قضائي 
موضوعـي، لأحد الخصوم أثناء سـر الدعوى، وتكون 
قابلـة للتنفيذ جبراً، سـواء بحكـم القواعـد العامة )أي 

)126( فتحـي والي، المرجـع السـابق، الفقـرة 362، ص717- 
أحمد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 602، ص 1042.

)127( أنظر: الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنص المادة الثامنة 
والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات السعودي الجديد- 
نبيـل إسـماعيل عمر، الوسـيط، الفقـرة 501، ص640- 
وأنظـر أيضاً: نقض مدني مصري، جلسـة 1981/6/6، 
الطعـن رقـم 1720، لسـنة 50 ق– نقـض مدني، جلسـة 

1983/2/28، طعن رقم 385، لسنة 40 ق.
)128( وجدي راغب، مبـادئ القضاء المدني، ص614– فتحي 
والي، الإشارة المتقدمة- وأنظر أيضاً: نقض مدني مصري، 

جلسة 1978/3/28، طعن رقم 461، لسنة 44 ق. 
)129( محمود عمر التحيوي، القواعد العامة للطعن، ص31- السيد 
عبد العال تمام، الأوامر والأحكام وطرق الطعن، ص216.

)130( نبيل إسماعيل عمر، الوسيط، الفقرة 501، ص639.

أحـكام نهائيـة(، أو بمقتضى قواعد النفـاذ المعجل)131(، 
أي أن الأمر يقتصر على أحكام الإلزام، وهي التي تؤكد 
مركـزاً قانونيـاً سـابقاً، ويقصـد منهـا تأكيـد حق لأحد 
الخصـوم، يقابلـه إلزام الطـرف الآخر بـأداء معين)132(، 
حيـث إذا تقاعـس عـن تنفيـذه أمكن إجبـاره على ذلك 
بواسـطة السـلطة العامة)133(، ومن ثم يخرج من عدادها 
الأحـكام التي تقتصر على تقريـر« مركز قانوني أو واقعة 
قانونية«)134(، كما تخرج عن عدادها الأحكام الموضوعية 
التـي يعتبر صدورها في ذاته بمثابة وفاء بالتزام الدين أو 

محققاً بمجرده لقصد المدعي من دعواه)135(. 
إذن، فالأحـكام القابلة للتنفيـذ الجبري، والتي يجوز 
الطعن فيها فور صدورها، هي الأحكام الصادرة بإلزام 
فقـط، دون الأحكام التقريريـة، أو الأحكام الموضوعية 
المنشـئة، فحيث يجب عـلى المحكوم عليه أن يقوم بعمل، 
أو أعـمال لصالـح المحكـوم لـه، ونَـكَلَ عن ذلـك، فإن 
الدولـة تحـل محله في إضفـاء الحمايـة القانونيـة عليه عن 

)131( أنظر: عبد المنعم حسـني، الاسـتئناف في الأحكام المدنية 
والتجاريـة، دون ذكر الناشر، طبعـة 1989، الفقرة 19، 
ص42- وراجـع أيضـاً: نقـض مـدني مـصري، جلسـة 
1983/3/6، طعن رقم 669، لسـنة 48 ق، الموسـوعة 

الذهبية، جـ 6، ص717، رقم 954.
)132( فتحـي والي، الإشـارة المتقدمـة- نبيـل إسـماعيل عمـر، 
الوسـيط، الفقـرة 501، ص641- وراجـع أيضاً: نقض 
رقـم  الطعـن   ،1984/3/29 جلسـة  مـصري،  مـدني 
1356، لسـنة 48 ق، الموسوعة الذهبية للفكهاني، جـ6، 

ص 724، رقم 962. 
)133( راجـع: نقـض مـدني مـصري، جلسـة 1984/6/10، 
الطعـن رقـم 1662، لسـنة 48 ق، الموسـوعة الذهبيـة، 

جـ6، ص727، رقم965. 
)134( راجـع: نقض مـدني مصري، جلسـة 1973/11/27، 
الطعـن رقـم 1112، لسـنة 52 ق، المدونـة الذهبية لعبد 

المنعم حسني، جـ2، ص1199، رقم 1611. 
)135( راجـع: نقـض مـدني مـصري، جلسـة1983/2/24، 
الطعـن رقـم 607، لسـنة 47 ق، الموسـوعة، جـ6، ص 
716، رقم 953- نقض مدني، جلسـة 1981/11/8، 
الطعن رقم 340 لسـنة 46 ق، الموسـوعة الذهبية، جـ6، 

ص 706،  رقم 944. 
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طريـق التنفيـذ بوسـائل القـوة الجبريـة)136(، والعلـة في 
ذلـك أن القابليـة للتنفيذ الجبري تنشـئ للمحكوم عليه 
مصلحـة جديـة للطعـن في الحكم عـلى اسـتقلال حتى 

يتسنى له طلب وقف تنفيذه)137(.
وأخراً، بالنسـبة للحكـم الصادر بعـدم الاختصاص 
والإحالة، فإنه يقبل الطعن المباشر فور صدوره أيضاً؛ لأنه 
وإن كان ينهـي الخصومة أمام المحكمـة التي أصدرته؛ إلا 
أن إجراءات الخصومة تبقى مسـتمرة أمام المحكمة المحال 
لهـا الخصومـة. ولذلـك تعتبر هـذه الصـورة اسـتثناء على 
قاعـدة عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل 
في الموضوع فور صدورها، إذ إن الحكم بعدم الاختصاص 
والإحالـة لا ينهـي الخصومـة برمتهـا بدليل أنهـا تحال إلى 
المحكمـة بحالتهـا)138(، ولـذا كان رائد المنظـم في تكريس 
هذا الاسـتثناء هو الرغبة في حسم مسألة الاختصاص قبل 

أن تصدر المحكمة المحال إليها حكمًا في الدعوى)139(.
هـذا، ويتعـين عـلى المحكمة المحالـة إليهـا الدعوى 
أن تقـرر وقف إجـراءات الخصومة أمامهـا حتى يصدر 
حكم في الطعن بالاسـتئناف في حكم عدم الاختصاص 
والإحالـة؛ تجنبـاً لإضاعـة الوقـت أمـام تلـك المحكمة 
خاصـة أن الطعـن قد ينتهـي بحكم بعـدم اختصاصها، 

)136( محمـود التحيـوي، القواعـد العامة للطعـن في الأحكام 
القضائية، المرجع السابق، ص32- السيد عبد العال تمام، 
الأوامـر والأحـكام وطـرق الطعـن، ص216- وراجع 
أيضـاً: نقـض مدني مـصري، جلسـة 1988/12/15، 
الطعـن رقـم 2366، لسـنة 51 ق، الموسـوعة الذهبيـة، 

جـ6، ص 740، رقم 978. 
)137( أحمد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 603، ص 1042- 
أحمد هنـدي، قانون المرافعات، الفقـرة 304، ص554- 
وراجع أيضاً: نقض مدني مصري، جلسة 1981/1/5، 
طعـن رقم 1849، لسـنة 49 ق، المدونـة الذهبية، جـ2، 

ص 1203، رقم 1616.
)138( نبيل إسـماعيل عمر، الوسـيط، الفقرة 501، ص642- 

فتحي والي، الوسيط، الفقرة 362، ص717. 
)139( فتحي والي، نفس الإشارة المتقدمة.

فتظـل المحكمـة موقفـة للدعـوى أمامهـا ولا تنظرهـا 
حتـى يصـدر حكـم مـن محكمـة الاسـتئناف في مسـألة 
الاختصـاص)140(، وبمجـرد صـدور الحكـم الأخر في 
مسـألة الاختصـاص، تسـتأنف الخصومـة سـرها أمام 
المحكمـة الُمحـال إليهـا الدعـوى إن ثبـت اختصاصها، 
حيـث يتـم تعجيـل السـر في الدعـوى أمامها مـن قِبل 
الخصـم صاحب المصلحـة)141(، أمـا إذا صدر الحكم في 
الطعن بإلغاء حكم عدم الاختصاص والإحالة المطعون 
فيـه، وباختصـاص المحكمـة المحيلـة، أو محكمة أخرى 
غـر المحكمة المحالـة إليها الدعوى، فـإن على المحكمة 
المحال إليها- بعد اسـتئناف سـر الخصومـة أمامها- أن 
تقضي بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة التي حددها 

الحكم الصادر في الطعن)142(.
الصـادرة في  الأحـكام  الطعـن في  كيفيـة  أمـا عـن 
المـواد المسـتعجلة، والأحـكام القابلـة للتنفيـذ الجبري، 
والصـادرة بوقف الدعوى، وبالإحالة، فإنه تطبق عليها 
الإجـراءات الـواردة بنظـام المرافعات الشرعيـة الجديد 
ذات الصلـة)143(، وفور صدورهـا، دون تربص للطعن 

فيها بالاستئناف مع الحكم المنهي للخصومة)144(. 

)140( أحمد هندي، قانون المرافعات، الفقرة 304، ص555- نبيل 
إسـماعيل عمـر، الوسـيط، الإشـارة المتقدمة- أحمـد صدقي 
محمود، نظام المرافعات الشرعية، ص458- ماجد بن سليمان 
بن عبد الله الخليفة، تيسر إجراءات التقاضي والتنفيذ دراسة 

مقارنة على ضوء الفقه والأنظمة السعودية، ص181.  
)141( السـيد عبد العال تمام، الأوامر والأحكام وطرق الطعن، 

ص219.
محمـود  ص717-   ،362 الفقـرة  الوسـيط،  والي،  فتحـي   )142(
التحيوي، القواعد العامة للطعن في الأحكام القضائية، ص36.

)143( م/4/178 مرافعات شرعية جديد.
)144( هـذا على خلاف الأحـكام الفرعية غر المنهية للخصومة، 
والتـي لا تقبل الطعـن المباشر، حيث لا يجـوز الطعن فيها 
فـور صدورهـا، وإنما يجـب الانتظـار حتى يصـدر الحكم 
المنهي للخصومـة، فيطعن فيها جميعاً معاً، فبمجرد صدور 
الحكـم المنهـي للخصومة، يمكن الطعن فيه بالاسـتئناف، 
وإذا تـم اسـتئنافه، فـإن ذلك يسـتتبع حتمًا اسـتئناف جميع 
الأحـكام التـي سـبق صدورهـا في القضية، مـا لم تكن قد 
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مـن ناحيـة أخـرى، تجـدر الإشـارة إلى أن محكمـة 
الموضـوع )محكمـة الدرجـة الأولى( قـد يلزمهـا رفـع 
الدعوى إلى محكمة الاسـتئناف، مهما كان الحكم، ودون 

طلب من الخصوم، وذلك في الحالات التالية: 
1- إذا صدر الحكم غيابياً في حق المحكوم عليه، وتعذر 
تبليغه بالحكم، فإنه يتعين على محكمة أول درجة أن 
ترفع الحكـم إلى محكمة الاسـتئناف؛ لتدقيقه، مهما 
كان موضـوع الحكـم)145(. فالغائـب)146( في هـذا 
الخصوص ليس له حق الطعن في الحكم بالاستئناف 
مباشرة)147(؛ وإنما اسـتوجب المنظـم قيام المحكمة 
بهذا الإجـراء؛ لئلا يفوت عليه هذا الحق؛ وحسـناً 
إذ فعـل؛ لأنـه بذلك يحافـظ على مصلحـة الخصم 
كلـما كان في حالٍ من الضعف يسـتحق ذلك)148(، 
كغيابـه، وعدم تمكنه من الدفـاع عن مصلحته، كما 
أن النظام افترض أسوأ الحالتين إذ فعل؛ إذ افترض 

عدم اقتناع المحكوم عليه بالحكم)149(.

قُبلت صراحة، أي أن جميع الأحكام غر المنهية للخصومة، 
والتي لم تكن تقبل الطعن المباشر استقلالاً، وفقاً لنص المادة 
178 مرافعات سـعودي- 212 مرافعات مصري- تعتبر 
مسـتأنفة مع الحكـم الموضوعي المنهـي للخصومة، وذلك 

سواء تعلقت بالإجراءات، أو بالإثبات، أو بالموضوع.
)145( م/4/185 مرافعات سعودي.

)146( وهـو مـن سُـمعت عليـه الدعـوى في غيابه؛ حيـث غاب عن 
الجلسة الأولى لنظر الدعوى، ولم  يكن قد تم تبليغه شخصياً بها، 
أو تبليغ وكيله فيها، ومن ثم لم يحضر مطلقاً )م/1/57 مرافعات 
سـعودي(، أو لأنه ليس له محل إقامة عام أو مختار داخل المملكة 
)م/3/57(، وكان قـد أعلـن بالطرق الإدارية بواسـطة وزارة 
الداخلية )م/17/ ط مرافعات سعودي(. والمحصلة أنه لم يعلم 
بالدعـوى، ولم يحضر فيها، ولو جلسـة واحدة، ولم يودع فيها أو 

وكيله مذكرةً بدفاعه، ولذا يكون الحكم في حقه غيابياً.
)147( إذ من حق المحكوم عليه غيابياً فقط حال تبليغه بالحكم، أو 
علمـه به أن يعترض عليه أمام نفس المحكمة التي أصدرته 
وليـس لـه حق الطعن فيـه مباشرة أمام محكمة الاسـتئناف 
)م/ 60 مرافعـات( )راجع: ماجد بن سـليمان بن عبد الله 
الخليفة، تيسـر إجراءات التقاضي والتنفيذ دراسـة مقارنة 

على ضوء الفقه والأنظمة السعودية، ص182(.
)148( إبراهيم بن حسين الموجان، شرح نظام المرافعات الشرعية 

وفق آخر التعديلات، ص510.
)149( نفس المصدر.

2- إذا كان المحكـوم عليـه وليـاً، أو وصيـاً، أو ناظـر 
وقـف، أو ممثل جهـة حكومية أو نحـوه، فإنه يجب 
عـلى المحكمة رفـع القضية إلى محكمة الاسـتئناف، 
مهـما كان موضـوع الحكـم. فـإذا لم يطلـب أيَّ من 
هؤلاء الاسـتئناف أو التدقيق، أو طلبوه، ولم يتقدم 
الطالـب بصحيفة طعنه، خلال المـدة المقررة نظاماً، 
تعـين عـلى المحكمـة أن ترفـع الحكـم إلى محكمـة 
الاسـتئناف؛ لتدقيقـه، مهـما كان موضـوع الحكم. 
ولعـل المنظم قد قـدر في هذا الخصـوص أن هؤلاء 
متبرعـون، أو مـؤدون لخدمـةٍ عامة، فاحتـاط لهم، 
وجعلهـم في الجانـب الآمـن، أو لعله قـدر أنهم قد 
يتراخون في اسـتئناف الأحـكام وتدقيقها؛ لأنها لا 
تمـس مصلحتهـم الشـخصية، وإنما تمـس الأصيل 
صاحب المصلحة الحقيقية، وهو الطرف الضعيف، 
أو المستهدف بالحماية، فقرر اسـتئنافها وجوباً حمايةً 
لمصالحهم)150(. هذا غر أنه يستثنى مما تقدم، ما يي: 
أ( القـرار الصـادر مـن المحكمـة المختصـة عـلى 
الهيئـة العامـة للولاية على أمـوال القاصرين، 
ومن في حكمهم، منفـذا لحكم قضائي نهائي 
سـابق)م/4/185/أ مرافعات سـعودي(. 
فمثل هـذا  القرار لا يسـتأنف؛ لأنه لو صدر 
حكم قطعـي ضد الهيئـة العامـة للولاية على 
أمـوال القـصر، ومـن في حكمهـم، كإلزامها 
بالديـة في الحالات التي يُنص عليها في ذلك، 
ثم يمتنع المسـئول عـن التنفيـذ، فإنه لا يجوز 
رفعه للاستئناف؛ لأنه منفذ لحكم سابق)151(. 
ب( الحكـم الصـادر في شـأن مبلـغ أودعـه أحد 
الأشـخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، 
)150( ماجد الخليفة، تيسر إجراءات التقاضي والتنفيذ، ص191- 

إبراهيم بن حسين الموجان، المرجع السابق، ص510.
)151( إبراهيم بن حسين الموجان، المرجع السابق، ص510.
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مـا لم يكن للمـودع أو من يمثلـه معارضة في 
ذلك )م/4/185/ب مرافعات سعودي(؛ 
لأنـه لـو صـدر الحكم، وقبـل بـه الأطراف، 
وقنعـوا به، لأضحى حكـمًا قطعيـاً، ومن ثم 
يصبح غر قابل للطعن فيه بالاسـتئناف، هذا 

شريطة ألاَّ يعترض المودع، أو من يمثله. 

المبحث الثاني
النظام الإجرائي للطعن بالاستئناف

 في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة
بـين اسـتئناف الحكـم القضائـي مرافعـةً واسـتئنافه 

تدقيقاً - توطئة:
نصـت الفقرة الثالثة من المادة الخامسـة والثمانين بعد 
المائـة مـن نظـام المرافعـات السـعودي الجديد عـلى أن: 
»للمحكـوم عليـه بحكم قابـل للاسـتئناف أن يطلب- 
خلال المدة المقـررة نظاماً للاعـتراض- الاكتفاء بطلب 
التدقيـق من محكمة الاسـتئناف دون الترافـع أمامها، ما 
لم يطلـب الطرف الآخر الاسـتئناف، وفي جميع الأحوال 
يجوز لمحكمة الاسـتئناف نظر الدعـوى مرافعةً إذا رأت 
ذلـك«.. بهـذا النـص انفرد المنظـم السـعودي بتكريس 
إجـراء– في هـذا الخصوص- لم ينظمـه المشرع المصري، 
تمثل في تقسـيم أحكام محاكم الدرجة الأولى والتي سوغ 
الاعـتراض عليها والطعـن فيها بالاسـتئناف إلى نوعين 
مـن الأحكام: أحكام سـوغ الطعـن فيها بالاسـتئناف، 

وأخرى اكتفى فيها بمُكنة تدقيقها فقط دون مرافعة. 
ويقصـد بالتدقيق عرض الحكم الصادر في الدعوى من 
محكمة الدرجة الأولى على محكمة الاستئناف؛ لتقييم الحكم 
في ضـوء أدلتـه من دون حاجـة إلى مرافعات، أو جلسـات 
لتـداول الدعـوى من جديـد)152(. أما الاسـتئناف مرافعةً، 

)152( محمـود عبـد السـلام وافي، مبـادئ المرافعـات الشرعية، 
مرجع سابق، الجزء الثاني، ص338.

فإنـه أوسـع محلًا مـن التدقيـق؛ لأن الدعوى فيـه تُفتح من 
جديـد أمام محكمة الاسـتئناف، وتُبـاشر المرافعات، وتُقدم 
المذكرات، ويسـتدعى الشـهود، وتقدم أدلة إثبات جديدة، 
ويعاد مناقشـة الأدلة السـابق تقديمها أمـام محكمة الدرجة 
سـوغ  المتقـدم،  بالنـص  السـعودي  والمنظـم  الأولى)153(. 
للمسـتأنف- من خـلال مذكرته الاعتراضيـة- حق تحديد 
نوع اسـتئنافه، سـواء كان تدقيقاً فقط للحكم دون مرافعة، 
أم مرافعـةً، في ظـل تداول كامـل لموضوع النـزاع من جميع 
جوانبـه، عبر جلسـات نظر الخصومـة الاسـتئنافية. فإذا لم 
يبين المستأنف في مذكرته الاعتراضية )صحيفة الاستئناف( 
نوع طلب الاستئناف من حيث كونه مرافعةً أو تدقيقاً، فإن 
محكمـة الاسـتئناف تنظره مرافعـة. أمـا إذا طلب المعترض 
في مذكرتـه الاعتراضيـة أحد نوعـي الاسـتئناف– مرافعة 
أو تدقيقـاً- فلـه أن يرجـع إلى النوع الآخـر؛ وذلك خلال 
المـدة المحـددة للاعـتراض)م/3/185()154(. هذا غر أن 
المسـتأنف إذا اختـار تدقيـق الحكم مـن دون مرافعـة، فإن 
إعـمال ذلـك وانفاذه يتوقف على ما يـراه خصمه؛ إذ يحق له 
نظاماً- بموجب النص المتقدم- أن يطلب المرافعة بدلاً من 
التدقيق، بل إن للمحكمة نفسـها أن تقرر نظر الاسـتئناف 
مرافعةً بدلاً من الاكتفاء بتدقيقه؛ تحقيقاً للعدالة الإجرائية، 
ولو لم يطلب أي من الخصوم ذلك)155(. وحسناً فعل المنظم 

)153( نفس المصدر.
)154( أحمـد صدقي محمود، نظـام المرافعات الشرعية في المملكة 

العربية السعودية، ص477.
)155( ماجد بن سليمان بن عبد الله الخليفة، تيسر إجراءات التقاضي 
والتنفيذ دراسـة مقارنة على ضوء الفقه والأنظمة السعودية، 
ص191- إبراهيم بن حسين الموجان، شرح نظام المرافعات 
الشرعية وفق آخر تعديلاته، ص510- محمود عبد السـلام 
وافي، المرجع السـابق، ص339. وجدير بالذكر أن المحكوم 
عليـه إذا كان ناظـر وقـف، أو وصي، أو ولي، أو ممثـل جهـة 
حكوميـة أو نحـوه فإنه يجب عـلى المحكمة رفـع القضية إلى 
محكمة الاسـتئناف، مهما كان موضـوع الحكم. فإذا لم يطلب 
أيـاً مـن هؤلاء الاسـتئناف أو التدقيق، أو طلبـوه، ولم يتقدم 
الطالـب بصحيفة طعنه خلال المدة المقـررة نظاماً، تعين على 
المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف؛ لتدقيقه، مهما 

كان موضوع الحكم .. )م/ 4/185 مرافعات(.
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السـعودي؛ بصدد تكريس إمكانية الاسـتئناف تدقيقاً، أي 
مـن دون مرافعة من الخصوم في بعض الأحوال وفقاً لنص 
المـادة 185 مـن نظام المرافعات؛ فلا شـك أن هـذا التوجه 
التشريعي يتفق مع أكثر الأنظمة الإجرائية تطوراً في الوقت 
الحـاضر؛ كما أنه يحد من البطء في إجراءات التقاضي؛ ومنع 

اللدد بين الخصوم في الاستئناف)156(.
وترتيبـاً عـلى ما تقـدم، وإذا كان يسـوغ للمسـتأنف 
حـق تحديد نوع اسـتئنافه؛ تدقيقـاً كان، أم مرافعةً، وفق 
ضوابـط النـص المنظم، فالتسـاؤل الجامع الـذي يطرح 
نفسـه في هذ الصدد، مؤداه: وفق أي إجراءات، وخلال 
أي ميعـاد، وأمـام أي محكمة يتـم رفع، وإيـداع، وقيد، 
ونظر الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم 

الدرجة الأولى؟.. 
إجابة هذا التسـاؤل الجامع، هي مـدار ما نتناوله من 
خلال هذا المبحث، ونحاول الوقوف عليه تفصيلًا، من 

خلال الشروح التالية.

أولاً: المحكمة المختصة بنظر الطعن بالاستئناف: 
يُرفـع الطعـن بالاسـتئناف بصدد الأحـكام القضائية 
الصـادرة من محاكم الدرجة الأولى إلى محكمة الاسـتئناف 
المختصـة التي تتبعها هـذه المحاكم، وهـي محكمة الطبقة 
الأعلى مباشرة من طبقة هذ المحاكم. وبذلك يرفع الطعن 
إلى محكمـة الاسـتئناف التـي يقـع في دائـرة اختصاصهـا 
محاكم الدرجة الأولى )المحاكم العامة والتجارية والعمالية 
والأحـوال الشـخصية( التـي أصـدرت الأحـكام المراد 
)156( يؤيـد ذلـك؛ التعديـلات التـي أدخلهـا المـشرع الفرني في 
عـام 2005 على المادتـين 779، و785 من قانون المرافعات 
الفرنـي، والتي بموجبها سـوغ للقـاضي المكلف بتحضر 
القضيـة أن يطلـب مـن المحامين بعـد موافقتهـم، وبموافقة 
النيابـة العامـة - إذا لزم الأمـر- بأن يقومـوا بوضع ملفات 
القضيـة بأمانـة سر المحكمة في تاريخ محـدد، إذا ما تبين عدم 
ضرورة المرافعة؛ أي تدقيق الحكم فقط دون مرافعة )راجع: 
أحمـد صدقـي محمود، نظـام المرافعـات الشرعيـة في المملكة 

العربية السعودية، ص478(.

الطعـن عليهـا)157(؛ إذ مـن المقـرر أن لكل محكمـة دائرة 
اختصاص محددة وفقاً للقانون؛ ومن ثم تنحصر سـلطتها 

داخل هذه الدائرة، ولا يكون لها أية سلطة خارجها. 
وهـذا الاختصـاص يتعلق بالنظـام العام؛ لأنـه يتعلق 
بوظيفـة المحكمـة؛ وتبعيـة المحاكـم بعضها لبعـض)158(. 
وهذه القاعـدة يتعين إعمالها عند تحديـد المحكمة المختصة 
بنظـر الطعـن، سـواء تعلـق الأمر بالأحـكام الصـادرة في 
الموضـوع، أو الأحـكام المسـتعجلة أو الوقتيـة)159(. ولذا 
إذا رُفع الطعن بالاسـتئناف أمـام محكمة غر مختصة، تعين 
عليها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظره، وذلك في أي حالة 
تكون عليها الإجراءات. وإذا حكمت محكمة الاسـتئناف 
بعـدم اختصاصها بنظر الطعـن بالاسـتئناف المرفوع إليها 
ضـد الحكـم الصادر من محاكـم أول درجـة؛ لصدوره من 
محكمة غر تابعةٍ لها، فإنها تلتزم بإحالة الطعن بالاسـتئناف 

إلى محكمة الاستئناف المختصة قانوناً بنظره)160(. 
إذن، ينعقـد اختصـاص محكمـة الاسـتئناف الكائنة 
القضائيـة  الأحـكام  في  الطعـون  بنظـر  بالمنطقـة)161( 

)157( م/15 من نظام القضاء السعودي الجديد الصادر عام 1428هــ.
)158( فتحـي والي، الوسـيط، الفقـرة 365، ص724- نبيـل 

عمر، الوسيط، الفقرة 509، ص668.
)159( نبيل عمر، نفس الإشارة المتقدمة.

)160( فتحـي والي، الوسـيط، الفقـرة 365، ص724- محمود 
التحيـوي، الطعـن في الأحـكام القضائيـة، ص67- عبد 
المنعم حسني، طرق الطعن في الأحكام، جـ1، ص259- 
طعـن   ،1986/5/28 جلسـة  مـصري،  مـدني  نقـض 
رقم 1485، لسـنة 52 ق، الموسـوعة الذهبيـة للفكهاني، 
 ،1980/5/15 مـدني،  نقـض  رقـم915-  ص483، 

مجموعة أحكام النقض، السنة31 ق، جـ2، ص1380.
)161( إذ أن المملكـة العربيـة السـعودية مُقسـمة إداريـاً إلى ثلاثة 
عـشر منطقة، تتألف كل منها من عدد من المحافظات، وقد 
نـص المنظم السـعودي على أن يكـون في كل منطقة محكمة 
استئناف أو أكثر، تباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة..

)م/1/15 قضاء سـعودي(. كما نـص على أن تتولى محاكم 
الاسـتئناف النظر في الأحكام القابلة للاسـتئناف الصادرة 
من محاكـم الدرجـة الأولى )العامة، والعماليـة، والتجارية، 
والأحوال الشـخصية، والجزائية(، وتحكم بعد سماع أقوال 
الخصـوم، وفـق الإجـراءات المقـررة في نظـام المرافعـات 

الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية )م/17 قضاء(.
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الصـادرة عـن محاكـم الدرجـة الأولى الكائنـة في هـذه 
المنطقـة، فالأحـكام القضائيـة الصـادرة مـن المحكمـة 
العامـة بمحافظـة عنيـزة أو بمحافظة بريـدة يُطعن فيها 

بالاستئناف أمام محكمة استئناف منطقة القصيم)162(.
وأخراً، وبالوقـوف على نصي المادتين 188، و189 
مـن نظـام المرافعات السـعودي الجديد، يظهـر لنا فارق 
جوهري بين التنظيم السعودي والتنظيم المصري بصدد 
ماهيـة المحكمـة التـي تُقـدم إليهـا، وتودع بهـا صحيفة 
الاسـتئناف ابتـداءً. فالمنظـم السـعودي بموجب النص 
الأول أوجب تقديم صحيفة الطعن لدى إدارة المحكمة 
نفسها التي أصدرت الحكم المراد الطعن فيه بالاستئناف 
)م/1/188(، كـما أوجب عـلى إدارة هذه المحكمة قيد 
صحيفـة الطعن )مذكرة الاعـتراض( في يوم ايداعها في 
السـجل الخاص بذلك، ثم إحالتها فوراً إلى الدائرة التي 

أصدرت الحكم )م/2/188(. 
وقـد يكـون رائد المنظـم السـعودي في هـذا التوجه 
والتنظيم، هو محاولته منح فرصة أخرة لمحكمة الدرجة 
الأولى؛ لمراجعـة الحكم الذي أصدرته والذي تم الطعن 
فيـه بهذه الصحيفة )مذكرة الاعتراض(، وذلك في ضوء 
ما ورد بها؛ حيث تطلع المحكمة على فحوى الاعتراض، 
وتعيـد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها 
الاعـتراض، وذلك مـن دون مرافعة، ما لم يظهر مقتضى 
لهـا، ويتعين عـلى المحكمة حينئـذ أن تؤكـد حكمها، أو 
لَـت الحكم، تعين  تعدلـه، بحسـب ما يظهر لهـا. فإن عَدَّ
تبليـغ الحكـم الُمعـدل للخصـوم، وتـسري عليـه حينئذ 
الإجـراءات المعتـادة، أمـا إذا أكـدت محكمـة الدرجـة 
الأولى حكمهـا، وجـب عليهـا رفعـه مع صـورة ضبط 

)162( محمود عبد السلام وافي، مبادئ المرافعات الشرعية، مرجع 
سابق، الجزء الثاني، ص338. ولقد أجاز المنظم السعودي 
إنشـاء دوائـر اسـتئناف متخصصـة في المحافظـات التابعة 

للمنطقة التي فيها محكمة استئناف )م/2/15 قضاء(.

القضية، ومذكرة الاعتراض، وجميع الأوراق إلى محكمة 
الاسـتئناف المختصـة التي تتبعها محكمـة الدرجة الأولى 

هذه)م/189(؛ لتفصل في النزاع من جديد)163(. 
والمنظم السـعودي بهـذا النص أطلق سـلطة محكمة 
أول درجـة في مراجعـة حكمها، إما بتعديلـه أو تأكيده. 
كـما جاء النص خاليـاً من تحديد أي مدة زمنية يتعين على 
المحكمة خلالها أن تقوم بهذه المراجعة. وكان أولى بالمنظم 
السـعودي تحديد مـدة زمنية بسـيطة في هذا الخصوص؛ 
لضمان سرعة حسم الدعوى إما بتعديل الحكم وإخطار 
الخصوم به لتسري عليه الإجراءات المعتادة، وإما بتأكيد 
الحكم، وسرعة رفع جميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف 

لتقوم بدورها المنوط بها.
هـذا، في حـين اسـتوجب المنظـم المـصري في هـذا 
الخصـوص إيداع صحيفـة الطعن بقلم كتـاب المحكمة 
المرفوع إليها الاسـتئناف، أي محكمة الدرجة الثانية التي 
ستتصدى لنظر الطعن والفصل فيه )م/230 مرافعات 
مصري(. كـما أوجب على قلـم كتاب المحكمـة المرفوع 
إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية 
في اليـوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاسـتئناف، ويجب 
إعلان صحيفة الاسـتئناف إلى المسـتأنف عليه، وتكليفه 
بالحضور خلال ثلاثة أشـهر من تاريخ تقديم الصحيفة 
إلى قلم الكتاب، وإلا جاز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن 

)م/70 مرافعات مصري()164(. 
ولا شـك أن توجـه المنظم السـعودي المتقـدم موضع 
تحفظ؛ لأنه وفقـاً لقواعد المرافعات المسـتقرة؛ فإن محكمة 
أول درجـة بإصدارهـا الحكـم المطعـون فيـه تكـون قـد 
اسـتنفدت كل ولاية لهـا عليه، ومن ثـم انقطعت صلتها، 
وسـلطتها بالحكـم، فأنـى تقـدم، وتُودع صحيفـة الطعن 

)163( ماجد الخليفة، تيسـر إجراءات التقاضي والتنفيذ، مرجع 
سابق، ص 194.

)164( فتحي والي، الوسيط، الفقرة 365، ص720.
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بـإدارة نفـس المحكمـة؛ لتحيلهـا للدائـرة نفسـها التـي 
أصدرت الحكم؛ لتعيد النظر فيه؟ ومن ناحية أخرى، فإن 
هذا التكريس إنما هو تكرار لذات الإجراءات التي كان يتم 
إعمالها أمام محكمة التمييـز الملغاة)165(، وفق مبدأ التقاضي 
عـلى درجة واحدة الملغي، والذي أدرك المنظم السـعودي 
بالتجربـة عدم نجاعتهما، فأعرض عنهـما، وتخلص منهما؛ 
مكرسـاً نظام الاستئناف وفق مبدأ التقاضي على درجتين، 
والـذي يتعارض هـذا التنظيم على هذا النحـو مع إعماله، 
هذا فضلًا، عن أن هذا الإجراء كثراً ما يترتب عليه ضياع 
الوقت؛ إذ قلما يتراجع قضاة محاكم الدرجة الأولى، ونادراً 

لون أحكامهم)166(. ما يُعدِّ

)165( فـما كرسـته المـادة 188 من نظـام المرافعـات الشرعية الجديد 
بصـدد كيفية رفع الطعن بالاسـتئناف إلى إدارة نفس المحكمة 
التـي أصـدرت الحكـم وإحالة مذكـرة الاعـتراض إلى نفس 
الدائرة التي أصدرته، يُعد بمثابة تكرار مطابق لما سبق وقررته 
المـادة 180 مـن نظـام المرافعـات الشرعية السـابق، وكذلك 
الحـال بالنسـبة لما كرسـته المـادة 189 بصدد مراجعـة الدائرة 
لحكمهـا الـذي أصدرته، والذي تم الاعـتراض عليه، وذلك 
في ضوء ما ورد بمذكرة الاعتراض؛ حيث تطلع المحكمة على 
فحـوى الاعتراض، وتعيد النظـر في الحكم من ناحية الوجوه 
التـي بني عليها الاعتراض، وذلـك دون مرافعة.. لتنتهي إما 
إلى تعديل الحكم، أو تأكيده، كل ذلك ترديد، وتكرار لعبارة، 

ومضمون نص المادة 181 من نظام المرافعات السابق.
)166( مـن ناحيـة أخرى، في نظرنـا، أن هذا التنظيـم الخاص برفع 
الطعن إلى ذات المحكمـة، وإحالة صحيفته إلى نفس الدائرة 
التـي أصدرتـه؛ لمراجعـة الحكـم، كان يبـدو مقبـولاً في ظل 
النظام القديم القائم عـلى مبدأ الدرجة الواحدة، وكان له ما 
يبرره؛ لأن محكمـة التمييز لم تكن محكمة درجة ثانية )محكمة 
موضـوع(؛ وإنـما– كما تقـدم- كانت محكمة قانـون؛ تراجع 
وفقط سـلامة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية، وفي غالب 
الأحـوال كانـت تعيـد الأوراق إلى الدائـرة التـي أصدرت 
الحكـم، إن كان ثمـة ملاحظـات لهـا، أو إذا نقضت الحكم، 
فتعيـده، لتنظـره دائرة أخـرى. وهذا يبرر قبـول فكرة ابتداء 
المراجعـة قبـل إرسـال الأوراق إلى محكمـة التمييـز؛ توفـراً 
للوقـت والجهد. أما بعد تكريس نظام الاسـتئناف، ومغايرة 
أسـاس إعماله لما قامت عليه محكمة التمييز من أساس؛ إذ أن 
محكمة الاسـتئناف محكمة موضوع، وليسـت محكمة قانون؛ 
حيـث تنظر النـزاع من جديـد، ويكون لها نفس السـلطات 
التي كانت لمحكمة الدرجة الأولى، ويكون للخصوم أمامها 
نفس الحقوق والسلطات التي كانت لهم أمام محكمة الدرجة 

ثانياً: ميعاد الطعن بالاستئناف: 
ميعـاد الطعـن بالاسـتئناف هو الأجل الـذي حدده 
القانـون لرفـع الطعـن ضد الحكـم القضائـي الابتدائي 
الصـادر عـن محكمة أول درجـة)167(. وقد قَصَـدَ المنظم 
من تحديد موعد لاستئناف الأحكام الصادرة من محكمة 
أول درجـة؛ ألا تبقى هذه الأحـكام عُرضة للإلغاء عن 
طريق الاعتراض عليها مدة طويلة؛ وأن تسـتقر الحقوق 
الثابتة بها لأصحابها في أقصر وقت ممكن)168(. وقد أُخذ 
في الاعتبـار عند تحديد هذا الموعـد؛ وجوب الموازنة بين 
ضرورة إعطـاء المحكـوم عليـه فرصة معقولـة للتروي 
والتدبـر قبـل أن يقـدم عـلى الطعـن في الحكـم، وبـين 
ضرورة التعجيـل بحسـم المنازعات، وعـدم إطالة أمد 
التقـاضي)169(. مـن أجل ذلـك؛ راعى المنظـم أن يكون 
موعـد الاسـتئناف كافيـاً لعلـم المحكوم عليـه بالحكم، 
ودراسـته، والتفكـر في احتـمال التظلـم منـه، وتقديـر 
احتمال كسب الدعوى، إذا ما استقر رأيه على ذلك)170(. 
مي)171(، من  وميعاد الطعن بالاسـتئناف ميعـاد تَحَكُّ
المواعيد الناقصة؛ والتي يجب أن يقدم الاستئناف خلالها 
وقبـل انقضائها، وإلا سـقط الحـق في إبدائـه بعد ذلك، 

الأولى، فيبدو التسليم بصحة هذا التوجه من الصعوبة البالغة 
بمـكان. وقد تبني جانـب من الفقه توجه المنظم السـعودي 
هذا، ودافع عنه، بدعوى توفر وقت محكمة ثاني درجة ومن 
بعدهـا المحكمة العليا في نظر قضايا من الممكن تدارك الخطأ 
فيهـا لدى المحكمـة التي أصـدرت الحكـم!! )راجع: أحمد 
صالـح مخلوف، الوسـيط في شرح التنظيـم القضائي الجديد 

بالمملكة العربية السعودية، هامش رقم 195، ص118(.
)167( نبيل عمر، الوسيط، الفقرة 491، ص627.

)168( أحمـد صدقي محمود، نظـام المرافعات الشرعية في المملكة 
العربية السعودية دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة، ص472.
)169( أحمد السـيد صاوي، الوسيط، الفقرة 643، ص1089- 
إبراهيم بن حسين الموجان، شرح نظام المرافعات الشرعية 

وفق آخر تعديلاته، ص518.
)170( محمـد حامـد فهمـي، المرافعـات المدنيـة، مرجع سـابق، 

ص614.
)171( أحمد السيد صاوي، الإشارة المتقدمة.
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وكان غـر مقبول)172(. ويخضع ميعاد الطعن باسـتئناف 
الأحـكام القضائيـة الصـادرة مـن محاكـم أول درجة لما 
تخضع له مواعيد المرافعات من قواعد وأحكام من حيث 
كيفية احتسابه، وامتداده، وانقضائه، ووقفه بسبب القوة 
القاهـرة أو الحادث الفجائي، أو بسـبب موت المحكوم 
عليـه، أو فقـده أهلية التقـاضي، أو زوال صفـة من كان 

يباشر الخصومة القضائية عنه من النائبين)173(.
وطبقاً لنص المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام 
المرافعات، حدد المنظم السعودي ميعاد الطعن بالاستئناف 
في الأحـكام القضائيـة الموضوعية بثلاثـين يوماً، في حين 
قـصره– اسـتثناءً- إلى عشرة أيـام فقط بصـدد الطعن في 
الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة)174(. ويبدأ ميعاد 
اسـتئناف الحكم الصادر من محاكم أول درجة وفقاً لنظام 
المرافعات السعودي– كقاعدة - من تاريخ تسليم صورة 

)172( نبيـل عمـر، الوسـيط، الفقـرة 509، ص669- أحمـد 
صدقي محمود، نظام المرافعات الشرعية، ص472. 

)173( راجـع: نص المادة الثمانـون بعد المائة من نظـام المرافعات 
الشرعيـة السـعودي–  وأنظر أيضـاً: نبيل عمر، الإشـارة 
المتقدمة- السيد عبد العال تمام، الأوامر والأحكام وطرق 
الطعن، ص268- إبراهيم بن حسين الموجان، شرح نظام 
المرافعات الشرعية وفق آخر التعديلات، ص518. وميعاد 
الطعن ميعاد سقوط؛ إذ يتعين تقديم الطعن خلاله؛ فإذا لم 
يراعـى الميعاد، سـقط الحق في الطعن، وهو سـقوط يتعلق 
بالنظـام العام لا يمنعه اتفاق الأطراف عـلى مد الميعاد، أو 
على عدم التمسـك به. ويمكن لأي من الأطراف التمسك 
بالسـقوط في أيـة حالـة كانـت عليهـا الإجـراءات، وعلى 
القـاضي أن يقضي به، وبالتالي بعدم قبول الطعن، من تلقاء 
نفسـه إذا رُفـع إليه الطعن بعد انقضاء الميعـاد ) نبيل عمر، 
سـقوط الحق في اتخاذ الإجـراء، دون ذكر الناشر، 1989، 

ص30- فتحي والي، الوسيط، الفقرة 354، ص690(.
)174( إبراهيم بن حسين الموجان، شرح نظام المرافعات الشرعية 
وفق آخر تعديلاته، ص518. كما قرر المنظم السعودي أنه 
إذا لم يتقـدم الطاعن باسـتئنافه خلال هاتين المدتين، سـقط 
حقه في طلب الاسـتئناف أو التدقيق، ومن ثم أوجب على 
الدائـرة المختصة تدوين محضر بسـقوط حـق الطاعن عند 
انتهـاء مدة الطعن في ضبـط  القضية، والتهميش على صك 
الحكم وسـجله بـأن الحكم قد اكتسـب القطعية )م/187 

مرافعات سعودي(.

صـك الحكم القضائي للمحكوم عليـه، وتوقيعه في دفتر 
الضبـط بذلـك )م/1/179 مرافعـات سـعودي()175(. 
حيث تسـلم صـورة صك الحكـم إلى المحكـوم عليه يوم 
النطق بالحكم إن أمكن ذلك، وإلا حددت الدائرة موعداً 
لاسـتلامها لا يتجاوز عشرين يوماً، فإن لم يصدر الصك 
في اليـوم المحدد، يُمـدد الموعد المدة الكافية بحسـب نظر 
الدائرة، ويتم تدويـن ذلك في ضبط القضية)176(. ولكن، 
إذا لم يحـضر المحكوم عليه لتسـلم صـورة صك الحكم في 
الموعـد الـذي حددتـه الدائرة، فتـودع الصـورة في ملف 
الدعـوى في التاريخ نفسـه، مـع إثبات ذلـك في الضبط، 
ويعـد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلـك بداية للموعد المقرر 
للطعـن في الحكـم )م/1/179()177(. وإذا كان الحكـم 
القضائي غيابياً، فإن ميعاد الطعن فيه بالاستئناف يبدأ من 
تاريـخ إعلان أو تبليغ الحكم إلى شـخص المحكوم عليه، 

أو إلى وكيله )م/1/179 مرافعات سعودي(. 
فوفقا لإجراءات إصدار الحكم القضائي، يقوم قضاة 
الدائـرة التي تنظـر الدعوى بكتابة مسـودة الحكم، وهي 
الورقة التي يدونون عليها أسـباب الحكم ومنطوقه الذي 
يتضمن صيغة القرار المسـتقر عليه رأيهم، وتوقيع القضاة 
عليهـا)178(. وبعد النطق بالحكم المدونة أسـبابه ومنطوقه 
بهذه المسودة، يتم تدوين النسخة الأصلية للحكم )صك 

)175( حيـث يبدأ حسـاب ميعـاد الطعن بالاسـتئناف من اليوم 
التالي ليوم تسـليم صورة الصك، أو من اليوم التالي لليوم 

المحدد لتسلمها)م/4/179 لائحة تنفيذية(. 
)176( م/1/179 لائحة تنفيذية.

)177( وإذا كان المحكـوم عليه سـجيناً، أو موقوفـاً، فعلى الجهة 
المسـئولة عنـه إحضـاره إلى المحكمة ليتسـلم صك الحكم 
خـلال المدة المحـددة لتسـلمه، وكذلك إحضـاره لتقديم 
الطعـن في المدة المحددة لذلك. ويتعين على المحكمة تبليغ 
الجهة المسـئولة عن السـجين أو الموقـوف بالتاريخ المحدد 
لاسـتلام صـورة صـك الحكـم، والمـدة المحـددة لتقديم 

صحيفة الطعن عليه )م/3/179 لائحة تنفيذية(.
)178( هذه الورقة قد تكون ورقة خارجية، وقد تكون ورقة من 
أوراق دفتر ضبط القضية. وللخصوم حق الاطلاع عليها 

دون أخذ صورة منها، وتكون مفصلة تفصيل إطناب.
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الحكـم(، المشـتملة عـلى الوقائـع والأسـباب والمنطوق، 
ويوقع عليها ويختمها القاضي، أو رئيس الجلسـة في حالة 
تعـدد القضاة، وتحفـظ بمحفوظات المحكمـة )م/166 
مرافعـات()179(. أمـا صـورة صـك الحكـم التـي تسـلم 
للمحكوم عليه – المشـار إليها آنفاً- فهي صورة رسـمية 
من النسـخة الأصلية للحكم. فإذا كانـت الأخرة قد تم 
تدوينها، سُـلمت صورة منها للمحكـوم عليه يوم النطق 
بالحكـم متـى أمكن ذلك، ومـن ثم يبدأ ميعـاد الطعن في 
الحكـم. فـإن لم يكن ذلك ممكنـاً، حددت الدائـرة موعداً 
لا يتجـاوز عشريـن يوماً لاسـتلام المحكـوم عليه صورة 
رسمية من الصك)180(. فإن لم يحضر المحكوم عليه لتسلم 
الصورة، فإنها تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع 
إثبـات ذلك في الضبـط، ويُعد تاريخ واقعـة الإيداع هذه 
بدايـة لميعـاد الطعن في الحكم بالاسـتئناف. وقد أحسـن 
المنظـم السـعودي بهـذا التوجـه؛ إذ لم يُسـوغ للمحكـوم 
عليـه مُكنـة تحديد وقـت الاسـتلام، أو وقت بـدء ميعاد 
الطعـن؛ لأنه قـد يُمعن في التأخر؛ لإطالـة الفترة الزمنية 
المسـموح باتخـاذ إجـراءات الطعن خلالها، عـلى نحو قد 

يضر بخصمه، ويهدد استقرار المراكز القانونية. 
غـر أننا نـرى المنظم السـعودي قد بالـغ بصدد مدة 
العشريـن يوماً التي حددها لتسـليم صورة صك الحكم 
خلالها للمحكوم عليه، وأيضاً بصدد النص على إمكانية 
مد هـذه المدة لمـدة كافيـة أخرى بحسـب نظـر الدائرة. 
وأعتقد أن مدة عشرة أيام فقط تكون كافية لنسخ الصك 
من المسودة، ومن ثمَّ نسخ صورة رسمية منه، وتسليمها 

)179( تُحفـظ بمحفوظـات المحكمـة؛ لأنها أصـل الحكم الذي 
يتضمن الدليل القائم على نوع القرار الذي اتخذته المحكمة 
في الدعوى؛ وهي الورقة الرسمية التي يتم الاعتماد عليها 
في سـجل المحكمة؛ حتى يمكن الرجوع إليها في الأحوال 

التي تستلزم ذلك.
)180( فإن لم يصدر الصك في اليوم المحدد، يُمدد الموعد المدة الكافية 

بحسب نظر الدائرة، ويتم تدوين ذلك في ضبط القضية.

للمحكوم عليـه؛ تحقيقاً للعدالة الناجزة، وما تتطلبه من 
اقتصاد في الوقت، وسرعة في الإجراءات.

أما بالنسـبة للمشرع المـصري، فقد حدد ميعاد الطعن 
بالاسـتئناف بأربعـين يومـاً، وذلـك بالنسـبة للأحـكام 
الصـادرة في الدعاوى الموضوعية، وخمسـة عـشر يوماً في 
المواد المسـتعجلة)181(. ويبدأ ميعاد الطعن بالاسـتئناف– 
كقاعـدة عامـة- مـن تاريـخ صـدور الحكـم القضائـي 
)م/1/213 مرافعات مصري(؛ اسـتناداً إلى أن المحكوم 
عليـه طـرف في الخصومة، ويُفـترض فيه متابعـة ما يُتَخذ 
فيها من إجـراءات، ومن أهمها الحكم الصادر فيها، ومن 
ثـم فلا يقبل منه ادعـاء عدم العلم بتاريـخ صدوره)182(، 
وذلك سواء حضر الخصوم جلسة النطق بالحكم أو غابوا 
عنهـا)183(. والمقصود بتاريخ صـدور الحكم تاريخ النطق 
بـه)184(. عـلى أنه اسـتثناء من هذه القاعـدة هناك حالات 
يبـدأ فيها ميعاد الطعـن من واقعة أخـرى؛ وهي حالات 
خشي فيها المشرع من عدم علم المحكوم عليه بالخصومة، 
ومـن ثم عدم علمه بصدور الحكـم، فجعل ميعاد الطعن 
يبـدأ من تاريـخ إعـلان الحكم، لا مـن تاريـخ صدوره. 
 ّ وهذه الحالات مكرسـة على سـبيل الحصر بموجب نصيَّ

)181( غـر أن هنـاك حـالات أخـرى يكـون فيهـا ميعـاد الطعـن 
بالاسـتئناف مختلفاً عن هـذا التحديد، حيث يـرد بصدد هذه 
الحـالات نص خـاص بها يحـدد مواعيـد اسـتئناف الأحكام 
الصـادرة فيها. ومـن أمثلة ذلـك: أن ميعاد الطعـن في القرار 
الصـادر مـن نقابـة المحامـين بتقديـر أتعـاب المحامين عشرة 
أيـام، تبـدأ من تاريخ الإعـلان )م/85 من قانـون المحاماة(، 
دعـاوى  في  الحضوريـة  الأحـكام  اسـتئناف  ميعـاد  أيضـاً 
الأحـوال الشـخصية للأجانـب يبلـغ خمسـة عـشر يومـاً من 
تاريخ صدورها، كما أن ميعاد اسـتئناف الأحكام الصادرة في 
مسـائل الأحوال الشخصية هو ستون يوماً لمن لا موطن له في 
مصر دون إضافة مواعيد مسـافة )م/61 من قانون إجراءات 
الأحوال الشخصية رقم1 لسنة2000( )راجع: أحمد هندي، 

قانون المرافعات، مرجع سابق، الفقرة 308، ص559(.
)182( فتحي والي، الوسيط، الفقرة 354، ص691. 

)183( وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ص618. 
)184( فتحي والي، الإشارة المتقدمة.
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الفقرتين الأولى والثانية من المادة 213 مرافعات، وحيث 
أنهـا قد وردت على سـبيل الحـصر، فإنه لا يجـوز القياس 

عليها، أو التوسع في تفسرها، وتتمثل فيما يي)185(: 
1- إذا تخلـف المحكـوم عليـه عن الحضـور في جميع 
الجلسـات التي حُددت لنظـر الدعوى، ولم يقدم 
مذكرة بدفاعـه فيها؛ لأنه في هذه الحالة قد يكون 
جاهلًا قيام الخصومـة؛ فلا يكفي العلم الحكمي 

بها، وإنما يجب العلم اليقيني أو الظني.
2-  إذا أوقفت الخصومة، ثم اسـتأنفت سـرها بعد 
الوقـف، ولم يحضر المحكوم عليه أية جلسـة تالية 
لتعجيلهـا، كما لم يقدم بعد ذلـك مذكرة بدفاعه، 
والنص عام يشـمل كل حـالات الوقف، أياً كان 
سـببها، كـما إذا كان الوقـف للفصـل في مسـألة 
أوليـة، أو كان وقفـاً جزائيـاً، أو اتفاقيـاً، ويأخذ 

حكم الوقف أيضاً شطب الدعوى)186(.
3- إذا قـام سـبب مـن أسـباب انقطـاع الخصومـة، 
وصدر الحكم دون إعـلان تكليف بالحضور لمن 
يقوم مقام الخصم الـذي توفي، أو فقد أهليته، أو 

زالت صفة نائبه)187(. 
)185( رمـزي سـيف، الوسـيط، الفقـرة 602، ص 782- فتحي 
والي، الإشـارة المتقدمـة- أحمـد أبـو الوفـا، المرافعـات،  ص 
834- وأنظر أيضاً: نقض مدني، جلسـة 1982/12/30، 
الطعـن رقم 1377، لسـنة 52 ق - الموسـوعة - ص 788، 
رقـم 1042- نقض مـدني، جلسـة 1989/6/21، الطعن 
رقم 1195، لسـنة 58 ق - الموسـوعة –، جـ6، ص 800، 

رقم1057.
)186( كما يأخذ حكمها حالة ما إذا حجزت القضية للحكم، ثم فتح 
بـاب المرافعة فيها دون إعلان الخصـم بقرار فتح باب المرافعة 

)راجع: فتحي والي، الوسيط، الفقرة 354، ص692(.
)187( وتفـترض هـذه الحالـة أن المحكمـة قد أصـدرت الحكم في 
الخصومـة بعـد وفـاة الخصـم الـذي تحقق بالنسـبة له سـبب 
الانقطـاع، وهـو ما يخشـى معه بصـورة جديـة ألا يعلم بهذا 
الحكـم، وتتوافر هـذه الحالة ولو كان سـبب الانقطاع قد قام 
بعـد قفـل باب المرافعـة في الدعـوى وبالتـالي دون أن يترتب 
عـلى قيامـه انقطـاع الخصومـة، إذ في هـذا الفـرض أيضـاً لا 
يمكـن افـتراض علـم من قـام مقـام الخصم بصـدور الحكم 
وعلى العكس، لا تتوافر هذه الحالة إذا تم إعلان من قام مقام 

وإذا كان ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدور 
الحكـم، أو من تاريخ إعلانه – كما تقدم- فإن هناك حالات 
أخـرى يبدأ فيهـا الميعاد من تاريخ آخر غـر تاريخ الصدور 
أو الإعـلان، مع ملاحظـة أن قدر الميعـاد في جميع الأحوال 
يظـل كما هـو، وأن الـذي يتغر هو نقطـة بدايته فقـط)188(. 
مـن هذه الحـالات: الأحـكام الفرعيـة الصادرة أثناء سـر 
الخصومـة، يبدأ ميعـاد الطعن فيها من بـدء ميعاد الطعن في 
الحكم المنهـي للخصومة )م/229 مرافعـات(. والأحكام 
الفرعية التي تقبل الطعن المباشر، يبدأ ميعاد الطعن فيها فور 
صدورهـا)189(. أمـا إذا صدر الحكم بنـاء على غش وقع من 
الخصـم، أو بناء على ورقة مزورة، أو بناء على شـهادة زور، 
أو بسـبب عدم إظهـار ورقة قاطعـة في الدعـوى احتجزها 
الخصم، فإن ميعاد اسـتئناف الحكم يبدأ من تاريخ اكتشاف 
الغـش، أو صدور إقرار أو حكم بالشـهادة الزور أو الورقة 
المـزورة )م/ 228()190(؛ فقـد قـدر المشرع المـصري أن من 
العدالة أن يتاح للخصم المحكوم عليه أن يطعن في مثل هذا 
الحكم بطريق الاسـتئناف- كطريق طعن عادي- إذا كُشِفَ 
الغـش أو التزوير أو غرهما مما نصت عليه المادة)191(، وهذه 
الحالات هي ذاتها حالات الطعن بالتماس إعادة النظر)192(. 

الخصـم الذي قام فيه سـبب الانقطاع قبل الحكـم بالانقطاع 
وفقـاً للـمادة 2/130 - حيـث للخصـم - قبـل أن تقـضي 
المحكمـة بالانقطاع - أن يطلـب أجلًا لإعلان من يقوم مقام 
الخصم الذي تحقق في شـأنه سـبب الانقطـاع. وإذا تعدد من 
قـام مقام الخصـم- كتعـدد الورثة مثـلًا - واختصم بعضهم 
دون البعـض الآخـر فإن مـن لم يختصم منهم فقـط هم الذين 
يسـتفيدون منهـا )راجـع: وجـدي راغـب، مبـادئ القضاء 
المـدني، ص 619 - فتحي والي، الوسـيط، الفقرة 354، ص 

.)692
)188( نبيل عمر، الوسيط، الفقرة 509، ص669.

)189( وجدي راغب، مبادئ المرجع السابق، ص620. 
)190( أحمـد هندي، قانون المرافعـات، الفقرة 309، ص654- 

نبيل عمر، الوسيط، الفقرة 509، ص669.
)191( عبد المنعم حسـني، طـرق الطعن في الأحكام، جـ1، ص 

 .345
)192( أحمـد هندي، قانـون المرافعات، الفقـرة 309، ص654- 
عبد الحميد المنشاوي، التعليق على قانون المرافعات، ص495.
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إذن، وممـا تقـدم، يتضـح أن المنظـم السـعودي قـد 
تبنـى تنظيمًا مختلفاً عما تبناه المـشرع المصري بصدد ميعاد 
الطعـن بالاسـتئناف في الأحـكام الصـادرة عـن محاكم 
الدرجـة الأولى؛ حيث حـدد ميعاد الطعـن في الأحكام 
المسـتعجلة  الأحـكام  وفي  يومـا،  بثلاثـين  الموضوعيـة 
بعـشرة أيام، وجعـل القاعدة الأساسـية في بداية سريان 
هـذا الميعـاد الناقـص هي واقعة اسـتلام المحكـوم عليه 
صـورة من صك الحكم. أما المـشرع المصري، فقد حدد 
ميعاد الطعن في الأحـكام الموضوعية بأربعين يوماً، وفي 
الأحكام المسـتعجلة بخمسـة عشر يوماً، ونص على بدء 
ميعـاد الطعـن كقاعـدة عامة مـن تاريخ صـدور الحكم 

القضائي)193(.
وجديـر بالملاحظـة، أن المنظـم السـعودي في النص 
رقم 187 مرافعـات، الذي حدد بمقتضاه ميعاد الطعن 
في حكـم أول درجة، عالج أيضاً مسـألة الجزاء المترتب، 
والإجـراء الواجب اتخاذه حال عـدم التزام الطاعن بهذا 
الميعاد؛ حيث أناط بالدائرة نفسـها التي أصدرت الحكم 
تدويـن محضر بسـقوط حـق الطاعـن )المعـترض( عند 
انتهـاء مدة الطعن دون تقديم صحيفته، وذلك في ضبط 
القضية، والتهميش بذلك على صك الحكم وسجله بأن 
الحكم قد اكتسـب القطعية)194(. وإذا كان الحال كذلك، 
فـإن هذا النص أو غره، لم يعالـج فرض تقديم صحيفة 
الطعـن خـلال الميعـاد النظامـي، ولكـن في ظـل فقدان 
شرط أو أكثـر من شروط قبولهـا؛ كأن تقدم من غر ذي 
صفـة مثلا. فـإذا قدمت الصحيفـة إلى إدارة محكمة أول 
درجة التي أصدرت الحكم المراد الطعن فيه، وقيدت في 

)193( وهـذ القاعدة مقررة في التشريع المصري منذ القانون رقم 
100 لسـنة 1962، أما قبل هذا القانون، فالقاعدة العامة 
كانت هي بدء الميعاد من إعلان الحكم. أنظر: فتحي والي، 

الوسيط، ص 691، الهامش رقم )1(.
)194( وذلك دون الإخلال بحكم المادة/ 4/185.

السـجل المخصص لذلك، ثم أحيلت فوراً للدائرة التي 
أصـدرت الحكـم؛ لمراجعة حكمها في ضـوء ما تضمنته 
الصحيفة من أوجه طعـن )م/2/188(، فتبين للدائرة 
فقـدان مثل هـذا الشرط أو غره، السـؤال الذي يفرض 
نفسـه هنا، مؤداه: كيف تتصرف الدائرة إزاء هذا الأمر؟ 
هـل تملـك نظاماً صلاحيـة التصـدي للفصل ابتـداءً في 
مسـألة قبول الاستئناف شكلًا، أم تحيل الأمر إلى محكمة 

الاستئناف؟

ثالثاً: تحرير صحيفة الطعن بالاستئناف وبياناتها: 
وفقـاً لنـص المـادة الثامنة والثمانـين بعد المائـة من نظام 
المرافعات، يحصل الطعن بالاستئناف بصحيفة تُقدم وتودع 
لـدى إدارة المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم، يُطلـب فيها 
استئناف أو تدقيق الحكم)195(. ويجب أن تتضمن الصحيفة 
البيانـات الخاصـة بالحكم المطعـون فيه، ورقمـه، وتاريخه، 
وأسـباب الاستئناف التي يستند إليها المستأنف في نعيه على 
الحكـم، وطلبات الطاعـن، وتوقيعه عليهـا، وتاريخ إيداع 
صحيفـة الطعـن )م/1/188 مرافعـات سـعودي()196(. 
ولأن الطعن بالاسـتئناف يُرفع بالشكل نفسه الذي ترفع به 
الدعـاوى أمام محاكم أول درجـة)197(، فإنه يتعين أن تتوافر 
في صحيفة الاسـتئناف البيانات العامة الواجب توافرها في 
صحيفة افتتـاح الدعوى)198(، ولأن صحيفـة الطعن تُعلن 
بواسـطة المحـضر، فلابـد مـن توافر جميـع بيانـات أوراق 
المحضرين فيهـا)199(. وفضلًا عن البيانات العامة– سـالفة 
)195( إبراهيم حسـين الموجان، شرح نظـام المرافعات الشرعية 

وفق آخر التعديلات، ص520.
)196( يقابلها نص المادة 230 من قانون المرافعات المصري.

)197( فتحـي والي، الوسـيط، الفقـرة 365، ص720- أحمـد 
السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 645، ص 1090.

)198( وهـي مكرسـة بنص المـادة 41 من نظـام المرافعـات الشرعية 
السعودي، ويقابلها نص المادة 63 من قانون المرافعات المصري.  
)199( أحمـد صدقي محمود، نظـام المرافعات الشرعية في المملكة 

العربية السعودية، ص473.
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الذكر- يجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف بيانات الحكم 
المطعون فيه، وأسـباب الطعن، وطلبات الطاعن، وتوقيعه 
عليهـا، وتاريـخ إيـداع صحيفـة الطعـن.. ونعـرض لهذه 

البيانات- لأهميتها– بشيء من التفصيل.
1- بيانـات الحكـم المطعـون فيـه بالاسـتئناف: وبيان 
الحكم يقتضي بيان تاريخه، والمحكمة التي أصدرته، 
ورقـم القضية التي صدر فيهـا؛ والقصد من ذلك، 
بيان الحكم المطعون فيه على نحو نافٍ للجهالة)200(.

2- أسباب الاستئناف: أي الأوجه التي يستند عليها 
المسـتأنف في طعنـه على الحكـم المسـتأنف)201(. 
إذ إن المسـتأنف يتـضرر من الحكـم المطعون فيه، 
أو يشـكو منـه لأي خطـأ، سـواء كان الخطـأ في 
القانـون، أو الخطـأ في فهـم الواقـع، أو مخالفـة 
الإجراءات، وسـواء كان الخطأ في الشـكل أو في 
الموضوع)202(. ولكن لا يكفي أن يذكر المستأنف 
أن حكـم أول درجـة قـد أضر به، أو جـاء مخالفاً 
للحقيقـة أو القانون، بل يجب أن يبين أوجه هذه 
المخالفة؛ التي تبرر إعادة النظر في الحكم المطعون 

فيه من جديد لإلغائه أو حتى تعديله)203(. 
ويلاحـظ أن هذا البيـان ليس لـه نفس أهمية 
بيان الأسباب بالنسـبة لطرق الطعن غر العادية 
)التماس إعـادة النظر والنقض(؛ لأنه يسـتهدف 
كـما  بالاسـتئناف،  الطعـن  جديـة  ضـمان  فقـط 

)200( فتحـي والي، الوسـيط، الفقـرة 365، ص 721- أحمـد 
السـيد صاوي، المرجع السـابق، الفقـرة 646 مكرر، ص 

.1091
)201( أحمـد السـيد صـاوي، الإشـارة المتقدمـة- عبـد الحميـد 
المنشـاوي، التعليق عـلى قانون المرافعات، مرجع سـابق، 

ص501.
)202( عبـد المنعـم حسـني، طـرق الطعـن في الأحـكام المدنيـة 

والتجارية، الجزء الأول، ص 534.
)203( فتحـي والي، الإشـارة المتقدمـة - أحمـد صدقـي محمود، 

الإشارة المتقدمة، ص474.

يمكن المطعـون ضده من العلم بأسـباب الطعن 
بمجرد إعلانه ليستعد للرد عليها)204(. وقد ترك 
المنظم للمسـتأنف تقدير ما يرى بيانه في صحيفة 
الاستئناف من الأسباب التي يستند إليها في طلب 
إلغاء الحكم المسـتأنف أو تعديلـه)205(. ولهذا من 
المقرر أن الأسباب تعتبر مبينة، ولو كانت بصيغة 
عامة، شريطة ألا تؤدي هذه العمومية إلى الشـك 

في جدية الاستئناف)206(. 
هذا، ولا يعيب صحيفة الاسـتئناف اشـتمالها 
على أوجه الدفاع التي سـبق للمستأنف التمسك 
بها أمام محكمة أول درجة والتي لم يأخذ بها الحكم 
المسـتأنف)207(، كما أن ذكر أسباب الاستئناف لا 
يقيـد المسـتأنف؛ فلـه أثنـاء نظـر الاسـتئناف أن 
يعـدل عنهـا إلى غرها، أو أن يضيـف إليها)208(، 
بل ولمحكمة الاسـتئناف أيضاً ألا تتقيد بأسباب 
الاسـتئناف؛ لأنهـا تملك أن تقـضي بإلغاء الحكم 
أو تعديلـه بناء على أسـباب أخرى، سـواء كانت 

متعلقة بالنظام العام أم غر متعلقة به)209(.
نطـاق  تحـدد  التـي  وهـي  المسـتأنف:  طلبـات   -3
الاستئناف)210(، وتشكل موضوع صحيفة الطعن، 
وهي شرط جوهري لوجودها؛ وذلك حتى يتمكن 

)204( أحمد السيد صاوي، الإشارة المتقدمة.
)205( فتحي والي، الوسيط، الفقرة 365، ص721.

)206( نفس المصدر.
)207( نقـض مـدني مـصري، جلسـة 1974/5/9، مجموعـة 

أحكام النقض، السنة 25، ص840.
)208( رمـزي سـيف، الوسـيط، الفقـرة 643، ص807- أحمـد 
هنـدي، قانون المرافعات، الفقـرة 306، ص557- وراجع 
 ،1986/3/25 جلسـة  مـصري،  مـدني  نقـض  أيضـاً: 
الطعـن رقـم243، لسـنة 53 ق، الموسـوعة الذهبية، جـ4، 
ص474- نقـض مـدني، جلسـة 1968/1/23، مجموعة 

أحكام النقض، السنة 19، ص97.
)209( إبراهيم نجيب سـعد، نظام الطعن في الأحكام، 1972، 

ص 31.
)210( أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، الفقرة 648، ص 1091.
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المستأنف ضده عند تبليغها إليه من الوقوف على ما 
يطلبه خصمه، سـواء كان بطلب تعديل الحكم، أو 
إلغائـه، أو بطلانه، أو إلغاء الجـزء الخاص بالنفاذ، 
كل ذلـك بعبارات واضحـة)211(. والواقع أن مجرد 
تقديم صحيفة الاسـتئناف يعني ضمناً طلب إلغاء 
الحكم المستأنف، ولهذا فإن قيمة هذا البيان تنحصر 
في تحديـد الجزء من الحكم الذي يسـتأنفه الطاعن. 
فإذا اشـتمل الحكم المطعون فيه عـلى أكثر من جزء 
لغر صالح المسـتأنف، وأشار المستأنف إلى بعضها 
فقـط، فإنـه يكـون قابـلًا للأجـزاء الأخـرى. فإذا 
لم يـشر إلى الجـزء الذي يسـتأنفه، فإنه يعتـبر طاعناً 

بالاستئناف بالنسبة لجميع أجزائه)212(. 
ـن صحيفة طعنه  مِّ إذن، يتعـين على المسـتأنف أن يُضَّ
الحكـم  )بيانـات  الثلاثـة  البيانـات  هـذه  بالاسـتئناف 
وقـد  والطلبـات(،  الاسـتئناف،  وأسـباب  المسـتأنف، 
رتـــب المشــرع المصــري على إغفـال أيٍّ منهـا بطلان 
صحيـفة الاسـتئناف)213(، في حين جـاء نص المرافعات 
السـعودي الموازي خالياً من هذا الحكم)214(. وكان أولى 
بالمنظم السـعودي أن يحذو حـذو المنظم المصري في هذا 

الخصوص؛ لضمان دقة وجدية الإجراءات. 
السـعودي  المنظـم  سـوغ  للإجـراءات؛  وتيسـراً 
للمحكـوم عليهـم حال تعددهـم مُكنة التقـدم بصحيفة 

)211( أحمـد صدقي محمود، نظـام المرافعات الشرعية في المملكة 
العربيـة السـعودية، ص474- عبـد الحميـد المنشـاوي، 

التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص501.
)212( فتحي والي، المرجع السابق، الفقرة 365، ص 722.

)213( حيـث نـص في المـادة 230 مـن قانون المرافعـات على أن: 
»...... ، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف 
وتاريخه، وأسباب الاستئناف، والطلبات، وإلا كانت باطلة«.

)214( حيـث جرت عبارته على النحو التـالي: » يحصل الاعتراض 
بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة 
التي أصدرت الحكم، مشـتملة على بيان الحكم المعترض عليه، 
ورقمـه، وتاريخـه، والأسـباب التـي بنـي عليهـا الاعـتراض، 
وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض«. 

اسـتئناف واحدة )مذكـرة اعتراض واحـدة(، كما أن لهم 
التقدم بمذكرات متعددة بحسب تقديرهم )م/5/188 
لائحة تنفيذية()215(. كما أجاز المنظم السعودي– كذلك– 
للطاعن أن يتقدم بأكثر من مذكرة طعن خلال مدة الطعن 
)م/6/188 لائحـة تنفيذية(، وقد يكـون ذلك بدعوى 
إتاحة الفرصة للطاعن لأن يعدل عن أسباب الطعن التي 
ضمنهـا صحيفة الطعن الأولى، إلى غرها من الأسـباب، 

أو أن يضيف إليها أسباباً أخرى لم يسوقها من قبل. 
السـعودي  المنظـم  كان  وإذا  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
قـد اسـتلزم بموجـب نـص الفقـرة الأولى مـن اللائحة 
التنفيذيـة للمادة 188 من نظـام المرافعات توقيع الطاعن 
بالاسـتئناف عـلى كل ورقـة مـن أوراق صحيفـة الطعن 
)مذكـرة الاعتراض(، إلا أنه لم ينهج نهج المشرع المصري 
في هذا الخصوص؛ والذي استوجب توقيع الصحيفة من 
أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاسـتئناف 
)م/37 من قانـون المحاماة المصري(؛ والغرض من هذا 
الإجراء رعايـة الصالح العام، وتحقيـق الصالح الخاص 
هـذا  مثـل  إشراف  لأن  الوقـت؛  ذات  في  للمتقاضـين 
المحامي على تحرير صحيفة الاسـتئناف من شـأنه مراعاة 
أحكام القانـون عند تحريرها؛ وبذلـك تنقطع المنازعات 
التي كثراً ما تنشـأ بسـبب قيام مَنْ لا خبرة لهم بممارسـة 
هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية، مما يعود بالضرر على 

ذوي الشأن)216(. 
ولا يلـزم أن يكون المحامي الذي وقع على الصحيفة 
هـو الـذي حررهـا)217(. ويكفـى توقيـع المحامـي على 

)215( أحمد صدقي محمود، نظام المرافعات الشرعية، ص476.
)216( أحمـد السـيد صـاوي، الوسـيط، الفقـرة 649، ص 1092- 
محمـود التحيوي، الطعن على الأحكام القضائية، ص71- وأنظر 
أيضـاً: نقـض مـدني مـصري، جلسـة 1979/2/7، مجموعـة 
أحـكام النقـض، لسـنة 20 ق، ص505- نقـض مـدني، جلسـة 
1970/4/16، مجموعة أحكام النقض، لسنة21 ق، ص 646.

)217( أنظـر: نقـض مدني مـصري، جلسـة 1988/12/20، 
طعن رقم 750، لسنة56 ق.
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أصـل صحيفـة الطعن بالاسـتئناف، أو عـلى صورة من 
صورهـا)218(. ويترتـب عـلى عـدم توقيـع المحامي على 
النحو المتقدم بطلان الصحيفـة)219(، وهو بطلان يتعلق 
بالنظـام العام، ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء 
نفسـها، كما يجوز التمسـك بـه في أي حالة تكـون عليها 
إجـراءات خصومة الطعـن بالاسـتئناف)220(، إلا أنه لا 
يجوز التمسـك بـه أمـام محكمة النقـض)221(؛ لمـا يخالط 
هـذا السـبب مـن واقع يتعـين طرحـه أولاً عـلى محكمة 

الموضوع)222(. 
وقـد يرجـع موقف المنظم السـعودي المغايـر في هذا 
الخصوص، إلى ما كرسـه بنص المـادة 66 مرافعات، من 
دور إيجـابي للقاضي؛ حيث سـوغه أن يسـأل المدعي عما 
هو لازم لتحرير واستكمال دعواه قبل استجواب المدعى 
عليـه؛ والخصومة الاسـتئنافية تحكمهـا قواعد خصومة 
أول درجـة نفسـها، مـا لم ينـص النظـام على غـر ذلك. 
وقد يرجـع ذلك– أيضاً- إلى رغبة المنظم السـعودي في 
ألا يجعل من هذا الشرط قيـداً، مانعاً للمتقاضين، يحول 
بينهـم وبـين حقهم في اللجوء إلى القضـاء؛ فجعل الأمر 

)218( أنظر: نقض مدني مصري، جلسة 1973/5/2، مجموعة 
أحكام النقض، لسنة 24 ق، ص704.

)219( أحمد هندي، قانون المرافعات، الفقرة 307، ص557- 
 ،509 ص   ، الفقـرة  الوسـيط،  عمـر،  إسـماعيل  نبيـل 

ص670.
)220( السـيد عبد العال تمام، الأوامر والأحكام وطرق الطعن، 

ص272.
)221( أنظـر: نقض مدني مصري، جلسـة 1989/2/8، طعن 

رقم 595، لسنة 51 ق.
)222( عبـد المنعم حسـني، طرق الطعن في الأحـكام المدنية 
والتجاريـة، جــ1، ص540. ومـع ذلـك فإنـه يجـوز 
اسـتيفاء توقيـع محـام مقبـول للمرافعة أمـام المحكمة 
المرفوع أمامها الطعن بالاسـتئناف بتوقيع المحامي على 
صحيفـة الطعن بالاسـتئناف في الجلسـة المحددة لنظر 
الطعن بالاستئناف شريطة أن يكون ذلك خلال الميعاد 
المحدد قانونـاً للطعن في الحكم القضائي بالاسـتئناف 
)راجع: نقض مدني مصري، جلسـة 1981/2/21، 

طعن رقم 1742، لسنة 50 ق(.

على الخيار؛ بل ونص على حقهم في الترافع عن أنفسـهم 
بأنفسهم )م/1 نظام المحاماة السعودي(.

رابعاً: إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف وقيدها: 
الطعـن بالاسـتئناف، وتَضَمنهِـا  بتحريـر صحيفـة 
للبيانات المتعلقة بالحكم القضائي المستأنَفْ، والأسباب 
التي يسـتند إليهـا الطاعن في نعيه عـلى الحكم، وطلبات 
الطاعـن، يتم إيداع الصحيفة )مذكرة الاعتراض( إدارة 
المحكمـة؛ حيث تقيد إدارة المحكمـة الصحيفة في اليوم 
نفسـه الـذي قدمـت فيه في السـجل الخـاص بذلك، ثم 
تُحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم )م/1/188 
مرافعـات سـعودي(. ويتعـين عـلى المسـتأنفِ أن يرفق 
بالصحيفـة صـورة من صـك الحكم القضائـي المطعون 
فيه، كما يتعـين عليه أن يرفق بصحيفة الاسـتئناف عدداً 
من الصور لها بقدر عدد الخصوم المستأنف ضدهم، هذا 
حـال كون الطعن بالاسـتئناف في الحكـم مرافعةً وليس 
مجرد تدقيقٍ له )م/2/188 لائحة تنفيذية(؛ لإخطارهم 
بذلـك؛ وفتح بـاب المرافعة لهم)223(. هذا غـر أنه، إذا لم 
يبـين الطاعـن في صحيفة الطعـن )مذكـرة الاعتراض( 
نـوع طلـب الاسـتئناف مـن حيـث كونـه مرافعـةً أو 
تدقيقـاً، فإن محكمة الاسـتئناف تعتبره مرافعـة، وتنظره 
على هذا الأسـاس)م/3/188 لائحـة تنفيذية(. كما أن 
الطاعـن إذا طلب بموجب صحيفـة الطعن أحد نوعي 
الاسـتئناف )مرافعـة أو تدقيـق(، فـإن لـه أن يرجع إلى 
النـوع الآخر خـلال المدة المحددة للطعـن )م/4/188 

لائحة تنفيذية()224(.
أمـا المـشرع المـصري، فقـد أوجـب على قلـم كتاب 
محكمـة الاسـتئناف المختصة بنظـر الطعن قيـد صحيفة 

)223( إبراهيم بن حسين الموجان، شرح نظام المرافعات الشرعية 
وفق آخر التعديلات، ص512.

)224( نفس المصدر. 
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الطعـن بالاسـتئناف في نفس يـوم تقديمها، في السـجل 
المعـد لذلـك، متى كانت مسـتوفيه للـشروط والبيانات 
المطلوبة، ومصحوبة بما يفيد سداد الرسوم المالية المحددة 
قانونـاً، أو مصحوبة بما يفيد الإعفـاء منها)م/1/65(. 
ومـن ثم ينتج الاسـتئناف أثره، متـى أُودعت صحيفته، 
وتـم قيـده، بتوافر الـشروط المتقدمة. غر أنه إذا شـاب 
الصحيفـة خطـأ، أو نقـص في بيـان مـن بياناتهـا التـي 
يترتـب عي إغفالهـا الحكم ببطلانهـا، فإن هـذا الأثر لا 
يترتب بطبيعة الحال. كذلك الشـأن، إذا لم يؤد المستأنف 
الرسـم المقرر قانونـاً كاملًا وقت تقديـم الصحيفة. على 
أنـه يجوز للمسـتأنف أن يؤدي هذا الرسـم خلال ميعاد 
الاسـتئناف، وفي هذه الحالة لا تنتج الصحيفة آثارها إلا 

من هذا الوقت)225(.

خامساً: إعلان صحيفة الطعن بالاستئناف:
يعتبر الطعن بالاسـتئناف في الحكم القضائي الصادر 
من محكمة أول درجة مرفوعاً من تاريخ تقديم صحيفته 
إلى محكمة الاسـتئناف المختصة، ومرتبـاً لآثاره القانونية 
مـن هـذا التاريـخ)226(. هـذا غـر أن خصومـة الطعـن 
بالاسـتئناف لا تنعقد إلاّ بإبلاغ صحيفتها إلى المسـتأنف 
الاسـتئناف  محكمـة  أمـام  بالحضـور  وتكليفـه  ضـده، 
المختصـة بالفصـل في الطعـن، وذلك طبقـاً لإجراءات 
التبليـغ المعتـادة )م/3/190 لائحـة تنفيذيـة(. غر أن 
محكمـة الاسـتئناف إذا حـددت جلسـة للنظـر في طلب 
الاسـتئناف أو التدقيـق، ولم يحـضر المسـتأنف أو طالب 
التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسـة، ومضى سـتون يوماً 
ولم يطلـب السـر في الدعـوى، أو لم يحـضر بعـد السـر 
فيها، فإنه يترتب على ذلك جزاء إجرائي غاية في الأهمية 

)225( أحمد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 651، ص1096.
)226( نبيل عمر، الوسيط، الفقرة 509، ص 671.

والخطـورة، وهـو أن المحكمـة تحكـم مـن تلقاء نفسـها 
بسقوط حقه في الاستئناف والتدقيق.

فمحكمة الاستئناف تنتظر مدة ستين يوماً بعد ورود 
القضية إليها، فإن لم يحضر المسـتأنف خلال مدة السـتين 
يوماً لطلب السـر في الدعوى، سقط حقه في الاستئناف 
ن ذلـك في الضبط. فمهلة السـتين يومـاً مهلة كافية  ودُوِّ
ومعقولـة روعي فيها مصالح جميـع الأطراف، وإنما قرر 
النظام هـذا الجزاء رغبةً في اسـتقرار الأوضـاع والمراكز 

القانونية؛ وحسمًا لإطالة أمد التقاضي)227(. 
ة فارقاً جوهرياً بين ما كرسـه  مما تقـدم؛ يتضح أن ثمَّ
المنظـم السـعودي في هذا الخصوص وبـين تنظيم قانون 
لـه؛ حيـث تختلـف الإجـراءات،  المرافعـات المـصري 
وكذلـك المواعيـد. فوفقاً لنظـام المرافعات السـعودي، 
ترفـع الصحيفـة إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم 
المراد الطعن فيه، لتُِحال بعد قيدها فورا إلى الدائرة نفسها 
التي أصدرته؛ عَلَّها تراجع نفسها بصدده، فتعدله. فإن لم 
تفعل، أرسلت صحيفة الطعن، وصورة الضبط، وجميع 
الأوراق إلى محكمـة الاسـتئناف، وفي هـذا التوقيت يبدأ 
اتصـال محكمة الاسـتئناف بالطعن، حيث تحدد جلسـة 

لنظره، وتخطر المستأنف والمستأنف ضده)228(. 
أمـا في النظـام المـصري، فإنـه يتـم رفع الاسـتئناف 
بإيداع صحيفته بقلم كتاب محكمة الاسـتئناف المختصة 
مبـاشرة، وبعد إيداعها)229(، يجب إعلانها إلى المسـتأنف 

)227( إبراهيم بن حسين الموجان، شرح نظام المرافعات الشرعية 
وفق آخر التعديلات، ص512.

)228( حيث يقوم المحضر أو الطاعن– بحسب الأحوال– بتسليم 
صورة صحيفة الطعن إلى المسـتأنف ضده خلال خمسة عشر 
يومـاً على الأكثر من تسـليمها إليه، إلا إذا كان قد حُدد لنظر 
الطعـن جلسـة تقع في أثناء هذا الموعـد، فعندئذ يجب أن يتم 
التسـليم قبل الجلسـة، وذلك كله مع مراعاة موعد التكليف 
بالحضـور )راجـع: إبراهيـم بـن حسـين الموجـان، المرجـع 

السابق، ص 524(.
)229( وعـلى قلـم كتـاب المحكمة المرفـوع إليها الاسـتئناف أن 
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ضده مع تكليفه بالحضور، وذلك وفقاً للقواعد نفسها، 
وبمراعـاة المواعيد نفسـها التي يخضع لهـا تبليغ صحيفة 
الدعـوى أمـام محكمـة أول درجـة؛ أي، يتعـين تبليـغ 
صحيفـة الاسـتئناف إلى المسـتأنف ضده خـلال ثلاثين 
يوماً على الأكثر من تسـليمها لقلم المحضرين لتبليغها له 
)م/1/68 مرافعات مصري()230(. على أنه إذا لم يكلف 
المسـتأنف ضده بالحضـور خلال ثلاثة أشـهر من إيداع 
الصحيفـة، وكان ذلـك راجعـاً إلى فعل المسـتأنف)231(، 
جـاز الحكـم باعتبـار الاسـتئناف كأن لم يكـن )م/70 

مرافعات مصري()232(.   

سادساً: سير خصومة الطعن بالاستئناف:
تسـر خصومـة الاسـتئناف وفقـاً للقواعـد العامـة 
للخصومـة؛ حيـث تـسري عليهـا القواعد المقـررة أمام 
محكمـة الدرجة الأولى، سـواء فيما يتعلـق بالإجراءات، 
أو بالأحـكام مـا لم يقـض النظـام بغر ذلـك )م/184 
مرافعات سعودي، م/240 مرافعات مصري(. وبذلك 
يطلـب ضـم ملف الدعـوى الابتدائيـة في اليوم التـالي لليوم 
الذي يرفع فيه الاسـتئناف )م/231 مرافعات مصري(، على 

أنه لا يترتب على مخالفة ذلك البطلان.
)230( حيـث أوجـب قانون المرافعـات على قلـم الكتاب الذي 
أودعـت به صحيفـة الدعوى أن يقوم في اليـوم التالي على 
الأكثـر  لهـذا الايداع – بعـد قيامه بقيدها- بتسـليم أصل 

الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين )م/2/67(. 
صحيفـة  تسـلم  قـد  المسـتأنف  كان  إذا  ذلـك:  ومثـال   )231(
الاسـتئناف وصورهـا لتسـليمها لقلم المحضريـن، ولم يفعل 
حتـى انقضى الميعاد. وكذلك الحال إذا كان المسـتأنف قد بين 
موطناً للمستأنف ضده غر موطنه الحقيقي، أو قدم بياناً غر 
وافٍ عنـه، وسـواءً كان ذلك عن سـوء نية منـه، أو خطأ، أو 

إهمال؛ فتكفي الواقعة التي تؤكد نسبة التأخر إلى فعله.
)232( والمحكمة لا توقع هذا الجزاء من تلقاء نفسـها، وإنما بناءً 
على طلب من المستأنف ضده بموجب دفع إجرائي يخضع 
لمـا تخضع له الدفـوع الإجرائية غر المتعلقـة بالنظام العام 
من أحكام؛ ولهذا يسـقط حق المسـتأنف ضده في التمسك 
بـه بكلامـه في الموضـوع، أو بإبدائـه دفعـاً بعـدم القبول، 
ويمكنـه النزول عن هذا الدفـع صراحةً أو ضمناً )راجع: 

فتحي والي، الوسيط، الفقرة 266، ص445(.

يكون لمحكمة الاسـتئناف ما لمحكمة الدرجة الأولى من 
سـلطات بالنسـبة للتحقيـق، وتقدير الوقائـع، وإثباتها، 
خصومـة  تخضـع  كـما  فيهـا)233(.  والحكـم  وتكييفهـا، 
الاسـتئناف لقواعد عوارض الخصومة أمام محكمة أول 
درجة، بالنسبة للشطب، والوقف، والانقطاع، والترك. 
ويعتـبر المسـتأنف مدعياً، والمسـتأنف عليه هـو المدعى 

عليه)234(. 

المبحث الثالث 
ماهية القيود الواردة على

الأثر الناقل للطعن بالاستئناف
الأثر الناقل للطعن بالاستئناف - توطئــة: 

حتـى تتمكن محكمة الدرجة الثانية من إعادة الفصل 
في موضـوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه 
بالاسـتئناف، يتعـين أن تتمتـع بالسـلطات التـي تمكنها 
مـن ذلـك. والأثـر الناقـل للاسـتئناف يخـول المحكمة 
الاسـتئنافية هذه السـلطات بالنسـبة لموضـوع الدعوى 
مـن جميـع جوانبه، سـواء ما تعلـق منها بالوقائـع، أو ما 
تعلـق بتطبيق القانون، شـأنها في ذلك شـأن محكمة أول 
درجة. وهـذا ما تقرره المادة الرابعـة والثمانون بعد المائة 
من نظام المرافعات الشرعية السعودي، والمادة الأربعون 
بعد المائتـين من قانون المرافعات المصري، من أنه تسري 
على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام 
محاكـم الدرجة الأولى، ما لم ينـص النظام )القانون( على 
غـر ذلك. والسـؤال- مُتعـدد الجوانب- الـذي يطرح 
نفسـه الآن في هـذا الخصوص، مـؤداه: ما هـو المقصود 
بالأثـر الناقـل للاسـتئناف، والـذي يسـوغ للمحكمـة 

)233( إبراهيم بن حسين الموجان، شرح نظام المرافعات الشرعية 
وفق آخر التعديلات، ص503.

)234( وجـدي راغـب، مبادئ القضاء المـدني، ص635- أحمد 
هندي، قانون المرافعات، الفقرة 306، ص558.
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الاسـتئنافية التصدي لموضوع النزاع من جديد، ولها كل 
مـا لمحكمة أول درجة من سـلطة في هـذا الصدد، وهل 
ة قيوداً مكرسـة تحد منها،  هذه السـلطة مطلقة، أم أن ثمَّ
فيتحـدد بها نطـاق القضية في الاسـتئناف، ومن ثم، فإن 
لمحكمة الاستئناف حدود معينة إزاء الفصل في الطعن؟ 
.. هـذا ما نحـاول الإجابة عنه من خـلال هذا المبحث، 
والـذي ينقسـم إلى مطلبين، نتناول في أولهـما ماهية الأثر 
الناقـل للاسـتئناف وطبيعتـه. ونخصص الثـاني لتناول 
ماهيـة القيـود الـواردة عـلى الأثـر الناقل للاسـتئناف، 
والتي تحدد نطاق خصومة الاستئناف، وحدود سلطات 
المحكمـة الاسـتئنافية، ومـن ثـم تتضـح معـالم التنظيم 
القضائي السـعودي لهذه المسـائل، في إطار من الدراسة 

المقارنة بالتنظيم المصري. 

المطلب الأول: ماهية الأثر الناقل للطعن بالاستئناف
1- المقصود بمبدأ الأثر الناقل للطعن بالاسـتئناف: 
يقصد بالأثر الناقل: أنه بمجرد رفع الاستئناف، 
فإنـه يترتب عليـه نقل النـزاع الـذي فَصلت فيه 
محكمـة أول درجـة، وفي حـدود مـا رُفـع عنـه 
الاسـتئناف، إلى محكمة الدرجة الثانية؛ إذ تصبح 
هـذه الأخرة مختصـةً ببحثه، وتحقيقـه، والفصل 

فيه)235(. 
وتشـر النصوص القانونية صراحة لتكريس 
هـذا المبدأ. فنجـد المـادة السادسـة والثمانين بعد 
المائـة من نظـام المرافعـات السـعودي الجديد في 
فقرتهـا الأولى مـن اللائحـة التنفيذيـة تُقـرر أن: 
»الاستئناف ينقل الدعوى إلى حالتها التي كانت 

)235( رمزي سـيف، الوسـط، الفقـرة 624، ص758- وأنظر 
أيضاً:

 J. AMEILHAUD: L’effet dévolutif de l’appel en
.matiére civile, Thése, Toulouse, 1942,p. 3 et .s

عليهـا قبل صدور الحكم المسـتأنف بالنسـبة إلى 
مـا رُفـع عنـه الاسـتئناف فقـط«. وهـذا النـص 
يـكاد يكون مُطابقـاً لنص المـادة الثانية والثلاثين 
المـصري،  المرافعـات  قانـون  مـن  المائتـين  بعـد 
والـذي جرى عـلى النحـو التـالي: »الاسـتئناف 
ينقـل الدعـوى بحالتهـا التـي كانـت عليها قبل 
صدور الحكم المسـتأنف بالنسـبة إلى مـا رُفع عنه 

الاستئناف فقط«)236(. 
سـة لمبدأ الأثر  باسـتقراء هذه النصوص المكرِّ
الناقـل، يُلاحـظ أنهـا تؤكـد الوظيفـة التقليديـة 
محكمـة  حكـم  لإصـلاح  كطريـق  للاسـتئناف 
أول درجـة، وهذا مسـتفادٌ مـن إشـاراتها إلى أن 
الأثـر الناقـل ينحصر في المسـائل والطلبات التي 
عُرضـت، وتم الفصـل فيها من محكمـة الدرجة 
الأولى، وفي حـدود مـا يُرفـع عنه الاسـتئناف في 
هذه المسـائل والطلبـات. غـر أن وظيفة محكمة 
الاسـتئناف هذه لا تقتصر فقط عـلى مجرد مراقبة 
الحكـم المسـتأنف مـن حيـث سـلامة التطبيـق 
القانـوني فحسـب، بـل تعالـج عنـاصر النـزاع 
القانونيـة والواقعيـة المطروحـة عليهـا بموجب 

الأثر الناقل)237(. 
2- طبيعـة الأثـر الناقـل للاسـتئناف: يعمـل الأثـر 
الناقـل للاسـتئناف عـلى التـزام محكمـة الدرجة 

)236( ويقـرر ذات المبـدأ نـص المـادة 561 مـن تقنـين المرافعات 
الفرنـي بقولـه: »الاسـتئناف يعيد طـرح الـشيء المحكوم فيه 
عـلى محكمـة الدرجـة الثانيـة لتفصل فيـه من جديـد من حيث 
الواقع ومن حيث القانون« أنظر: عي عبد الحميد تركي، نطاق 
القضيـة في الاسـتئناف »دراسـة تحليليـة مقارنـة«، دار النهضة 

العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2009، الفقرة 35، ص39.
)237( نقـض مـدني، جلسـة 1975/11/11، مجموعة أحكام 
النقـض، سـنة 26، ص1388- نقـض مـدني، جلسـة 
 ،27 سـنة  النقـض،  أحـكام  مجموعـة   ،1976/11/3

ص1516.
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الثانية بإعادة بحـث موضوع الدعوى، والفصل 
فيـه مـن جديـد مـن حيـث الواقع، ومـن حيث 
القانـون))238((، حيث يترتب عـلى مجرد رفع 
الطعـن بالاسـتئناف نقـل موضـوع النـزاع- في 
حـدود طلبـات المسـتأنف- إلى محكمـة الدرجة 
الثانيـة، وإعـادة طرحـه عليهـا بـكل ما اشـتمل 
عليـه من أدلـة، وأوجه دفـاع لتقـول كلمتها فيه 
بقضـاءٍ مُسـببٍ يواجـه عنـاصر النـزاع الواقعية 
والقانونيـة على السـواء)239(. حيـث يكون لتلك 
المحكمـة )محكمـة الاسـتئناف( كل مـا لمحكمة 
الدرجـة الأولى من سـلطة في هذا الصـدد، فهي 
تبحـث في وقائـع الدعوى، وتقوم باتخـاذ ما تراه 
من إجراءات الإثبـات، وتعيد تقدير الوقائع من 
واقع ما قدم إليها من مستندات، ومن واقع دفاع 
الخصـوم، ثم هي أخـراً تطبق القاعـدة القانونية 

التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى)240(. 
للاسـتئناف  الناقـل  للأثـر  يكـون  وبذلـك 
طابعـاً ايجابيـاً ملزماً بالنسـبة إلى محكمـة الدرجة 

)238( رمزي سـيف، الوسيط، الفقرة 624، ص 758- فتحي 
عمـر،  نبيـل  ص726-   ،367 الفقـرة  الوسـيط،  والي، 

الوسيط، 1، ص673.
)239( أحمد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 652 مكرر، ص1098- 
محمـود مصطفى يونـس، المرجـع في قانون إجـراءات التقاضي 
المدنية وفقاً لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسـنة 
1968 وتعديلاتها بالقانون رقم 76 لسـنة 2007، دار النهضة 
العربية، القاهرة، سنة2015، الفقرة 478، ص1034- وأنظر 
أيضـا: نقـض مـدني، جلسـة 1981/11/24، الطعـن رقـم 
351، لسـنة 48 ق- نقـض مـدني، جلسـة 1981/11/26، 
جلسـة  مـدني،  نقـض  ق-   47 لسـنة   ،1399 رقـم  الطعـن 

1982/12/2، الطعن رقم 980، لسنة 48 ق. 
)240( أنظر: عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون 
المرافعـات طبقـاً لأحـدث التعديلات وأحـكام محكمة النقض 
والدسـتورية العليـا، دار المطبوعـات الجامعية، الإسـكندرية، 
سـنة 2015، جــ5، ص382- أحمـد أبـو الوفـا، المرافعـات 
المدنيـة والتجارية، الفقرة 618، ص995- أحمد هندي، قانون 

المرافعات المدنية والتجارية، الفقرة 310، ص566.

في  الفصـل  بإعـادة  تلتـزم  حيـث  الثانيـة)241(، 
موضـوع الدعـوى مـن جديـد، ويصبـح نظـر 
الدعوى من حقها وحدها دون سـواها، وتتمتع 
بجميع السـلطات التـي كانت تتمتـع بها محكمة 
النـزاع)242(، ويُمتنـع عليهـا  أول درجـة حـول 
إحالـة الدعوى إلى محكمة الدرجـة الأولى؛ لأنها 
اسـتنفدت ولايتهـا بشـأنها)243(، كـما لا يمكنهـا 

إحالتها إلى أي قضاء آخر)244(.
هذا، ويشـترط لتحقق التـزام محكمة الدرجة 
النـزاع  موضـوع  في  الفصـل  بإعـادة  الثانيـة 
توافـر شرطـين: أولهـما، يتمثل في وجـوب كون 
الاسـتئناف مقبول شكلًا؛ إذ ليس لها أن تتعرض 
لصحـة قضـاء الحكم المسـتأنف أو عـدم صحته 
قبـل الفصـل في شـكل الاسـتئناف. أمـا الشرط 
الثـاني: فيتمثل في وجوب كـون الحكم صادراً في 
موضـوع الدعوى، الأمر الذي يعني أن المسـائل 
التـي قضت فيها محكمة أول درجة هي فقط التي 
تُطرح على محكمة الدرجة الثانية، وتلتزم بالفصل 
فيهـا بموجـب الأثـر الناقـل للاسـتئناف، أمـا 
الطلبـات التي لم تفصل فيها محكمـة أول درجة، 
فإنها لا تكون قد اسـتنفدت ولايتها بشأنها، ومن 

)241( عـي عبـد الحميد تركـي، نطـاق القضية في الاسـتئناف، 
مرجع سابق، الفقرة 44، ص33.

 .J. AMEILHAUD: Thése, op.cit., n. 812,p.526 )242(
 E. GARSONEET et CH. CEZAR-BRU:Trait  )243(
 é théorique et pratique de procedure civile, et
 n. ,1936-commercial, 9 vol.3éme éd. 5 vol. 1925
700, p. 397- C. GIVERDON: Appel, effet dévo-
 lutif, jurisclasseur de procédure civile, fasc.,

.717, n.42
المـواد  نبيـل عمـر، الطعـن بالاسـتئناف وإجراءاتـه في   )244(
المدنيـة والتجاريـة، طبعـة1980، ص185- عـز الدين 
الدناصـوري وحامـد عـكاز، الإشـارة المتقدمـة. وأنظـر 
أيضـاً: نقـض مـدني، جلسـة 2/12/ 1975، مجموعـة 

أحكام النقض، س28، ص660.
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ثم، لا تُطرح على محكمة الدرجة الثانية من خلال 
الأثر الناقل ولا تلتزم بالفصل فيها)245(. 

وتطبيقاً لذلك، فـإن محكمة الدرجة الثانية لا 
تلتـزم بالفصـل في موضـوع الدعـوى إذا قضت 
بإلغـاء حكم محكمـة أول درجة الصـادر في دفع 
شـكي؛ إذ لم تسـتنفد ولايتهـا في نظـر الموضوع، 
عـلى  يتعـين  إذ  الاختصـاص،  بعـدم  كالحكـم 
محكمة الاسـتئناف في هذه الحالـة إعادة الدعوى 
إلى محكمـة أول درجـة للفصـل في موضوعهـا. 
وهـذا ما قرره وأكـده صراحةً المنظم السـعودي 
بموجـب المـادة الثانيـة والتسـعين بعـد المائة من 
نظـام المرافعـات، إذ نص على أنـه: »إذا حكمت 
محكمـة الاسـتئناف بإلغاء حكم محكمـة الدرجة 
الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع 
فرعي ترتب عليه منع السـر في الدعوى، وجب 
عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت 

الحكم؛ للنظر في موضوعها«.
ومن ناحيـة أخرى، فإن الأثـر الناقل للطعن 
بالاسـتئناف يؤكـد اسـتنفاد محكمـة أول درجـة 
يكـون  وبذلـك  نهائيـة)246(.  بصـورة  لولايتهـا 
للأثـر الناقـل للاسـتئناف طابع سـلبي بالنسـبة 
إلى محكمـة الدرجـة الأولى. فمحكمـة الدرجـة 
الأولى إذا فصلـت في مسـألة من المسـائل المتنازع 
عليها، والمعروضة أمامها، خرجت من حوزتها، 
وانقضـت سـلطتها بشـأنها)247(. أي أن المحكمة 
الوهـاب العشـماوي، قواعـد  )245( محمـد العشـماوي وعبـد 
المرافعـات في التشريـع المـصري والقانـون المقـارن، مكتبة 
الآداب، القاهـرة، 1957،  جـ2، ص889- وأنظر أيضاً: 
نقـض مـدني مـصري، جلسـة 1972/12/16، مجموعة 

أحكام النقض، السنة 23، ص1398.
J. AMEILHAUD: Thése, op.cit.,p.20 :246( أنظر(

)247( محمـود مصطفـى يونـس، المرجـع في قانـون إجـراءات 
التقاضي المدنية، الفقرة 478، ص1034.

تستنفد سلطتها، وتصبح لا ولاية لها بهذه المسألة. 
فالمحكمة لا تملك سـحب الحكـم القضائي بعد 
النطـق به، ولا تملـك تغيره، أو تعديلـه)248(، أو 
الإضافـة إليـه، كـما لا يمكـن للمحكمـة الأمـر 
بالنفاذ المعجل للحكم بعد صدوره، أو أن توقف 
النفـاذ الذي أمرت به، وإنـما يتم ذلك من خلال 
طـرق الطعـن المناسـبة)249(. كما لا يجـوز كذلك 
للخصوم إثارة المسألة التي فصلت فيها المحكمة 
مـن قبل، ولـو كان ذلك باتفاقهم؛ لأن اسـتنفاد 

الولاية يتعلق بالنظام العام)250(. 
هـو  الخصـوص  هـذا  في  الأصـل  كان  وإذا 
المسـألة  بصـدد  لولايتهـا  المحكمـة  اسـتنفاد 
المعروضـة عليهـا بصـدور الحكـم فيهـا، فإنـه، 
وبمثابة استثناء على هذه القاعدة الأصلية، يسوغ 
للمحكمة التي أصدرت الحكم سـلطة تصحيح 
ما يقع فيه )الحكم( من أخطاء مادية، وتفسـر ما 
وقع في منطوقه مـن غموض وإبهام )م/171 – 
م/174 مرافعات سعودي(، و)م/191، 192 

مرافعات مصري(. 

موقـف المنظـم السـعودي من الأثـر الناقـل للطعن 
بالاستئناف:

بناءً على ما تقدم؛ ووفقاً للأثر الناقل للاستئناف، 
إذا كان يترتـب على مجرد رفـع الطعن نقل موضوع 
النـزاع- في حـدود طلبـات المسـتأنف- إلى محكمة 
الدرجـة الثانيـة؛ لتفصل فيـه من جديـد، وإذا كان 

)248( راجـع: نقـض مـدني مـصري، جلسـة 1968/2/8، 
مجموعة أحكام النقض، س19، ص337. 

)249( رمزي سيف، الوسيط، الفقرة 524، ص622- أحمد أبو 
الوفا، المرافعات، الفقرة 558، ص470. 

)250( نفس المصدرين.
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للأثر الناقل للاسـتئناف هذا الطابع السـلبي بصدد 
استنفاد محكمة الدرجة الأولى لولايتها في خصوص 
المسـألة المعروضة عليها بصدور حكمها فيها، فإننا 
نجد المنظم السعودي، قد تبنى موقفاً مغايراً نوعاً في 
هذا الخصوص. إذ قد أوجب ابتداءً رفع الاستئناف 
وإيداع صحيفته )مذكرة الاعتراض( بإدارة المحكمة 
نفسها التي أصدرت الحكم )م/1/188 مرافعات 
سـعودي(، ثم أوجب قيـد صحيفة الاسـتئناف في 
يوم إيداعها نفسـه، في السـجل الخـاص بذلك، ثم 
إحالتها فوراً إلى الدائرة نفسها التي أصدرت الحكم 
المطعـون فيـه )م/2/188 مرافعـات سـعودي(؛ 
لتقـوم بمراجعـة حكمهـا المطعون فيـه، في ضوء ما 
تضمنتـه، وما بُنيت عليـه صحيفة الطعـن )مذكرة 

الاعتراض(.
ممـا تقـدم، يتضـح أن المنظـم السـعودي قـد سـوغ 
للدائـرة التـي أصدرت الحكـم مُكنة تغيـره، أو تعديله 
إذا تـراءى  لهـا ذلـك، الأمـر الـذي يعنـي عـدم خروج 
النـزاع مـن ولايـة المحكمة، رغـم إصدار حكمهـا فيه، 
ورغـم الطعن عليه بالاسـتئناف، حيث نـص على ذلك 
صراحـة في المـادة التاسـعة والثمانـين بعـد المائـة، والتي 
جـرى نصها على النحو التالي: »بعـد اطلاع الدائرة التي 
أصدرت الحكم المعـترض عليه على مذكرة الاعتراض، 
يجـوز لهـا أن تعيـد النظـر في الحكم مـن ناحيـة الوجوه 
التـي بني عليهـا الاعتراض من غر مرافعـة، ما لم يظهر 
مقتـضى لهـا، وعليهـا أن تؤكد حكمها أو تعدله حسـب 
مـا يظهر لها، فإذا أكـدت حكمها رفعته مع صورة ضبط 
القضية ومذكـرة الاعتراض وجميـع الأوراق إلى محكمة 
الاستئناف. أما إن عدلته فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، 
وتـسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة«. ووفقاً 
لهـذا النص، إن تراجعت المحكمـة عن حكمها المطعون 

ته، صـار بمثابـة حكم قضائـي جديد تسري  لَّ فيـه، فعدَّ
بصـدده الإجراءات المعتادة وفقاً للنظام، ومن ثم يمكن 
الطعن عليه بالاسـتئناف. أما إن لم تتراجع المحكمة عن 
حكمهـا، فلم تُعدله، بـل أكدته، تعين عليهـا أن ترفعه، 
مع صورة ضبـط القضية، ومذكرة الاعتراض )صحيفة 
الطعـن( وجميـع الأوراق إلى محكمـة الاسـتئناف، ومن 
هذا التوقيت يبدأ تفعيل الأثر الناقل للاسـتئناف بشقيه، 
الايجابي والسـلبي، حيث ينعقد الاختصـاص القضائي 
الفوري لمحكمة الاسـتئناف بصدد إعادة النظر في النزاع 
الـذي ما لبثت أن أكدت محكمـة الدرجة الأولى حكمها 
فيـه، كما تنقطع كل صلة لمحكمة الدرجة الأولى بالنزاع؛ 

لاستنفاد ولايتها بصدده. 

المطلب الثاني: القيود الواردة على الأثر الناقل للطعن 
بالاستئناف

توطئـــة:
تعتـبر قضيـة الاسـتئناف– وإن تناولـت الطلبـات 
نفسـها التـي طُرحت أمام محكمـة أول درجـة- مرحلة 
جديدة، يسـتطيع الأطراف فيها– في حـدود ما رُفع عنه 
الاسـتئناف من هـذه الطلبـات- التمسـك بأوجه دفاع 
وأدلة إثبـات جديدة. وبهذا تكون خصومة الاسـتئناف 
فتكـون  درجـة،  أول  لخصومـة  وامتـداداً  اسـتمراراً 
للمحكمـة الاسـتئنافية السـلطات نفسـها التـي كانـت 
لمحكمة أول درجة، ويكون للخصوم السـلطات نفسها 
التـي كانت لهـم في أول درجة، إلا ما سـقط منهـا)251(. 
غـر أن الأصـل– وكما تقـدم– أن الاسـتئناف لا يطرح 
عـلى محكمة الدرجـة الثانية إلا مـا رُفع عنه الاسـتئناف 

)251( فتحي والي، الوسيط، الفقرة 366، ص725- عبد المنعم 
حسـني، طرق الطعـن في الأحكام المدنيـة والتجارية، جـ2، 
 A. FETTWELS: Manuel de :ًص560- وأنظـر أيضـا

.procédure  civile, Liѐge 1987, n.27 , p.43
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مـن قضاء الدرجـة الأولى، أي أنه لا يطـرح على محكمة 
الدرجـة الثانيـة طلبـات موضوعيـة لم تُبـد أمـام محكمة 
الدرجة الأولى، ولا يُطرح على محكمة الدرجة الثانية من 
الطلبـات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما 
فصلـت فيه هذه المحكمة ورُفع عنه الاسـتئناف؛ وذلك 
لأن الاسـتئناف قـد شُرع– في جـزءٍ من فلسـفة وجوده 
ودواعي تكريسـه- بقصـد تجريح الحكـم المطعون فيه، 
ة خطأ ينسب إلى  والتظلم من قضاته)252(؛ فلا يُتصور ثمَّ
محكمـة الدرجة الأولى في أمر لم يُعرض عليها، أو عُرض 
عليها ولم تفصل فيه لسبب ما، أو عُرض عليها وفصلت 
فيـه ولكـن لم يطعـن في قضائهـا)253(؛ وهـذا مـا أكدتـه 
المادة السادسـة والثمانـون بعد المائة من نظـام المرافعات 
السعودي الجديد في فقرتها الأولى من اللائحة التنفيذية؛ 
إذ نصت على أن: “الاسـتئناف ينقل الدعوى إلى حالتها 
التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى 
ما رُفع عنه الاسـتئناف فقط”. كما أكده نص المادة الثانية 

عَ ابتداءً-  )252( جانـب آخـر من الفقه ذهب إلى أن الاسـتئناف شُرٍ
ومـن الناحيـة التاريخيـة- كنظام يرمـي إلى إصـلاح الخطأ في 
التقدير الذي يقع فيه القاضي، ثم تطورت هذه الفكرة حديثاً، 
حيث أصبحت التشريعات تنظم الاستئناف على أساس فكرة 
أن حكـمًا واحداً في النـزاع لا يقدم ضمانـات كافية، فللخصم 
أن يحصـل على حكمين في نفس النزاع، ولو كان الحكم الأول 
عـادلاً وصحيحـاً؛ يؤكـد ذلـك أن صحـة أو عدالـة الحكـم 
المسـتأنف لا تسـتوجب عدم جواز أو عدم قبول الاستئناف، 
وإنـما هـي تؤدي إلى رفضـه، وفرق بين هـذا وذاك. وهذه هي 
الفكـرة الأساسـية والقاعـدة العامـة التـي يقـوم عليهـا مبدأ 
التقـاضي على درجتـين، وإن كان المشرع المصري قد أخذ– في 
بعض الحالات- بفكرة أن الاستئناف طريق لتجريح ومهاجمة 
الحكم المسـتأنف، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد استثناءات 
لا تمـس جوهـر القاعـدة العامـة، التـي مؤداهـا أن خصومـة 
الاسـتئناف هي الخصومة الابتدائية معادة )أنظر: محمد وعبد  
الوهاب العشـماوي، قواعد المرافعات، جـ2، ص840- عبد 

المنعم حسني، طرق الطعن، جـ1، ص559(.
)253( أحمـد أبو الوفا، المرافعات، الفقرة 558، ص470– أحمد 
هنـدي، قانـون المرافعـات، الفقـرة 312، ص567- محمود 
مصطفـى يونس، المرجع في قانون إجراءات التقاضي، مرجع 

سابق، الفقرة 479، ص1036.

والثلاثـين بعد المائتين من قانـون المرافعات المصري، كما 
سبق الإشارة إليه. 

ممـا تقدم، يتضـح أن الأثـر الناقل للاسـتئناف يتقيد 
بحـدود خصومـة الاسـتئناف)254(؛ لأنـه إن كان يؤدي 
إلى نقل القضية إلى محكمة الاسـتئناف، فإن هذا الانتقال 
تحكمه قواعد أساسية تمثل قيودا ضابطة تحد منه، وتحدد 
سـلطة المحكمـة الاسـتئنافية إزاء الطعـن)255(. وتتمثل 

هذه القواعد فيما يي:
- أولاً: محكمة الاسـتئناف لا تملك الفصل في طلب 

جديد.
- ثانياً: محكمة الاسـتئناف لا تملك الفصل في طلب 

لم تستنفد محكمة الدرجة الأولى ولايتها بشأنه.
- ثالثاً: محكمة الاسـتئناف لا تملك الفصل في طلب 

لم يُرفع عنه الاستئناف.
- رابعـاً: جـواز تقديـم أدلـة ودفـوع وأوجـه دفاع 

جديدة أمام محكمة الاستئناف.
- خامساً: تتقيد محكمة الاستئناف بأطراف خصومة 

الاستئناف.
    وعليـه؛ وفيـما يي، أتناول بالبيـان والتفصيل تلك 
القواعـد الضابطـة والمنظمة للأثـر الناقل للاسـتئناف، 

وكذلك للاستثناءات الواردة عليه.

أولاً: محكمة الاستئناف لا تملك الفصل في طلب جديد:
»لا تقبـل الطلبـات الجديدة في الاسـتئناف وتقضي 
المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها بعـدم قبولهـا«، تلـك هـي 
القاعـدة التي أرسـاها المنظم السـعودي بموجب نص 
المادة السادسـة والثمانـين بعد المائة من نظـام المرافعات 

)254( أحمـد هندي، قانـون المرافعات المدنيـة والتجارية، الفقرة 
311، ص 567.

)255( نبيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، 
الفقرة 511، ص 672.
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الجديـد. وبالعبـارة نفسـها، كـرس المـشرع المـصري– 
أيضاً- هذه القاعدة نفسها، بموجب نص الفقرة الأولى 
من المادة 235 من قانون المرافعات. وهذ القاعدة تعني 
أنه: لا يجوز للمسـتأنفِ، أو المسـتأنَف ضـده أن يطرح 
أمـام محكمـة الاسـتئناف طلبـاً جديـداً لم يسـبق طرحه 
أمـام محكمـة أول درجـة)256(. وترجع هـذه القاعدة في 
أساسـها، إلى أن قبـول طلبـات جديـدة في الاسـتئناف 
يخل بمبدأ التقـاضي على درجتين)257(، ذلك المبدأ الذي 
أصبح مـن المبادئ الأساسـية التـي يقوم عليهـا النظام 
القضائي السـعودي وفقاً لنظام القضاء الجديد الصادر 

عام 1428هـ)258(. 
ومن ناحية أخرى، فإن السـماح بقبول طلب جديد، 
يترتـب عليـه تفويت درجة مـن درجـات التقاضي على 
الخصـم الذي يوجه إليـه الطلب الجديـد)259(، فالطلب 
الجديـد في الاسـتئناف تنقصه سـبق خصومة أول درجة 
بالنسـبة لـه)260(، فضلًا عن، أن في قبـول الطلب الجديد 
توجـب  التـي  النوعـي  الاختصـاص  لقواعـد  مخالفـة 

)256( أحمـد صدقي محمود، نظـام المرافعات الشرعية في المملكة 
العربية السعودية، ص 482.

 L.ASSELIN:Le double degré de juridictions,  )257(
.Thѐse, PARIS, 1934, p. 43

)258( وهو أيضاً من المبادئ الأساسـية التـي يقوم عليها النظام 
القضائـي المـصري، ويتعلـق بالنظـام العام ) راجـع: محمد 
حامـد فهمي، المرافعـات، الفقـرة 39، ص37- أبو الوفا، 
المرافعات، الفقرة 621، ص762- أحمد صاوي، الوسيط، 

الفقرة  654، ص1101(.
)259( أحمـد أبـو الوفا، الإشـارة المتقدمة - وأنظـر أيضاً: نقض 
مـدني، جلسـة 1987/5/6، الطعـن رقـم 1870، لسـنة 
52 ق- نقـض مدني، جلسـة 13/ 1979/3، الطعن رقم 

1233، لسنة 47 ق.
)260( فتحي والي، الوسيط، الفقرة  368، ص735- عبد المنعم 
حسـني، طـرق الطعـن، جــ1، الفقـرة  734، ص650- 

وأنظر أيضاً:
 J. VINCENT: Procédure civile, précis Dalloz 19ѐme
 éd. Paris, 1978, n. 625, p.807- R. Morel: Traité
.élémentaire de procedure civile, op. cit., n. 635

تقديـم الطلبـات الجديدة أمـام محكمـة أول درجة)261(، 
كـما أن ذلك يتنـافى مع فكرة الاسـتئناف باعتبـاره طعناً 
في حكم المحكمـة الابتدائية، وتخطيئـاً لعمل قضاة هذه 
المحكمة)262(، كما يتنافى مع وظيفة خصومة الاسـتئناف 

وهي نظر الموضوع ذاته مرة أخرى)263(.
وهذه القاعدة تتعلق بالنظام العام؛ فلا يجوز الخروج 
عليهـا ولو باتفاق الخصـوم. فإذا قُدم طلب جديد لأول 
مرة أمام محكمة الاستئناف، كان هذا الطلب غر مقبول 
من الناحية الإجرائية؛ إذ كان يجب أن يمر قبل ذلك على 
محكمـة أول درجـة، وعـلى محكمة الاسـتئناف أن تقضي 
ولو من تلقاء نفسـها بعدم قبول هـذا الطلب )م/ 186 

مرافعات سعودي، م/ 235 مرافعات مصري()264(.
والطلـب الجديـد في الاسـتئناف هو: الطلـب الذي 
أو  المحـل  أو  )الأشـخاص  عنـاصره  أحـد  يختلـف في 
السـبب( عـن الطلب الذي كان أمـام محكمة أول درجة 
قبـل إصدارهـا الحكـم في القضية)265(، وعـلى ذلك يُعد 

)261( وجـدي راغب، مبادئ القضاء المـدني، ص 644– أحمد 
هنـدي، قانـون المرافعـات، الفقـرة 317، ص576– أحمـد 
صدقـي محمود، نظـام المرافعات الشرعيـة في المملكة العربية 

السعودية، ص 482.
)262( فمـن غـر المتصـور أن ينسـب الخطـأ إلى قـاضٍ في أمرٍ لم 
يعـرض عليـه وبالتـالي لم يفصل فيه )راجع: رمزي سـيف، 

الوسيط، ص736(. 
)263( وجـدي راغـب، الإشـارة المتقدمـة- عبـد الله الدرعـان، 
المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، مرجع سابق، 1225.
)264( فتحـي والي، الوسـيط، الفقـرة 368، ص735- محمود 
مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات التقاضي المدنية 

والتجارية، الفقرة 479، ص1036.
)265( محمـد وعبد الوهاب العشـماوي، قواعد المرافعات، جـ2 
، ص 914- رمـزي سـيف، الوسـيط،  ص837. غـر أن 
المشرع المصري قد أجاز تغير سبب الدعوى بموجب نص 
الفقـرة الثالثـة من المادة 235؛ حيث نص عـلى أنه يجوز مع 
بقـاء الطلب الأصي على حاله، تغير سـببه والإضافة إليه. 
كـما أنـه منـع التغيـر في أشـخاص الدعـوى إلا في حـدود 
معينـة بينتهـا المـادة 236 )لا يجـوز التدخل في الاسـتئناف 
إلا ممـن يطلـب الانضـمام إلى أحـد الخصـوم( .. وبذلـك 
يصبـح الطلـب الجديد الـذي لا يجـوز إبداؤه أمـام محكمة 
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طلبـاً جديـداً الطلب الذي يزيـد، أو يختلف عن الطلب 
الأصـي، أو الطلـب الـذي يوجـه إلى شـخص لم يكـن 
مختصـمًا أمام محكمة الدرجـة الأولى، ولـو كان هو ذات 
الطلـب المرفوعة به الدعوى أمـام المحكمة)266(. وترتيباً 
عـلى ذلـك، لا يجوز للمدعـي الذي طالب أمـام محكمة 
الدرجـة الأولى بملكيـة عـين أن يطالـب أمـام محكمـة 
الدرجة الثانية بثبوت حـق ارتفاق عليها)267(، ولا يجوز 
للمدعـي الذي طالـب بحق معين باعتبـاره صاحباً لهذا 
الحـق أن يطالب به أمـام محكمة الدرجـة الثانية باعتباره 
نائبـاً عـن شركة تمتلـك الحـق)268(، ولا يجـوز للمدعي 
الذي طالـب بتنفيذ عقد أمام محكمـة الدرجة الأولى أن 

يطالب أمام محكمة الدرجة الثانية ببطلانه)269(. 
وعليــه؛ فـإذا تطابـق الطلـب المعروض عـلى المحكمة 
الاسـتئنافية مـع الطلب الـذي فصلت فيه محكمـة الدرجة 
الأولى خصومـاً وموضوعاً وسـبباً، فإن الطلـب يكون هو 
نفسـه، ولا يعتـبر الفصل فيه تعرضاً لطلب جديد لم يسـبق 
الفصـل فيـه)270(، ولا يُخـل بهـذا التطابق مجـرد المغايرة بين 
الطلبـين؛ طالمـا لم يمـس ذلك جوهـر الطلبـين))271((. 
الاسـتئناف هو مـا يتغر به موضـوع الدعـوى، أي ما كان 
يختلـف عـن الطلب الذي طرح أمام محكمـة أول درجة من 
حيـث موضوعـه )أنظر: أحمـد هنـدي، قانـون المرافعات، 
الفقـرة 317، ص577- أحمـد صدقـي محمـود، المرجـع 
السـابق، ص 482- وأنظـر أيضـاً: نقـض مـدني مصري، 
جلسـة 1983/5/31، الطعن رقم 1571، لسـنة 52 ق، 
الموسـوعة الذهبية للفكهاني، جـ4، ص499، رقم 942- 
نقـض مـدني، 1984/3/29، الطعن رقم 1582، لسـنة 

50 ق، الموسوعة، جـ4، ص505 ، رقم 950.
)266( أحمد أبـو الوفا، المرافعات، الفقـرة 621، ص766- عز 
الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق، جـ5، ص586.

)267( أحمد أبو الوفا، الإشارة المتقدمة.
)268( نقـض مـدني، جلسـة 1966/6/6، مجموعـة أحـكام 

النقض، لسنة 17، ص1409.
)269( أحمد أبو الوفا، الإشـارة المتقدمة- عبد الحميد المنشاوي، 

التعليق على قانون المرافعات، ص527.
)270( أحمد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 654، ص1101.

)271( نفس المصدر.

وتطبيقـاً لذلك؛ قُضِي بأنـه: إذا طُلب أمـام محكمة الدرجة 
الأولى تثبيت الملكية إلى قدرٍ من الأرض محدد، ثم عُدل هذا 
الطلب في الاسـتئناف إلى جزءٍ شـائعٍ منها، فإن هذا لا يعد 

طلباً جديداً لتداخله في الطلب الأصي وتبعيته له)272(.

الاسـتثناءات الـواردة على قاعدة عـدم قبول طلبات 
جديدة أمام محكمة الاستئناف)273(:

المنظم السـعودي بعد أن أرسـى- بنـص المادة 186 
مرافعـات- القاعدة الخاصـة بعدم جواز قبـول طلبات 
جديـدة في الاسـتئناف، خرج على هـذا المبدأ في حالات 
حددها على سـبيل الحصر؛ لاعتبـارات قانونية وعملية. 
وقـد كرس هـذا الاسـتثناء بموجب نص الفقـرة الثانية 
مـن اللائحة التنفيذية للـمادة 186، حيث نصَّ على أنه: 
»يجـوز أن يضـاف إلى الطلب الأصي الأجـور وما يزيد 
مـن التعويضـات التـي تسـتحق بعـد تقديـم الطلبـات 

الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى«. 
وترجـع علـة اسـتثناء طلـب إضافـة الأجور وسـائر 
الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية إلى أن 
مثل هذه الطلبات، وإن كانت تعتبر جديدة، إلا أن المشرع 

)272( نقض مدني مصري، جلسة 1949/12/1، الطعن رقم 
6، لسنة18 ق.

)273( يترتـب عـلى الالتزام الدقيـق بقاعدة تحديـد نطاق الأثر 
الناقـل بما قضـت فيه محكمة أول درجة عـدم إمكان تقديم 
طلبـات جديـدة لأول مرة في الاسـتئناف، ويـؤدي تطبيق 
حظـر تقديـم الطلبـات الجديـدة في الاسـتئناف بصـورة 
مطلقـة إلى بعض المسـاوئ، لهذا قـررت التشريعات بعض 
الاسـتثناءات عـلى هـذه القاعـدة؛ تفاديـاً لهـذه المسـاوئ، 
ومثالهـا: تـردد الخصـوم بـين محكمـة أول درجـة ومحكمة 
الاسـتئناف بصـورة لا تنتهـي؛ إذ قـد تظهر في الاسـتئناف 
مسـألة جديـدة تتعلـق بـذات النـزاع، لا يمكـن لمحكمـة 
الاسـتئناف التعرض لهـا؛ لأن محكمـة أول درجة لم تفصل 
فيهـا، فيقوم الخصم صاحب الشـأن ببـدء خصومة جديدة 
بهـا إذا أراد أمـام محكمـة أول درجـة، والحكـم الصادر قد 
يُطعن فيه بالاستئناف، ويتكرر الأمر على هذا النحو مراراً، 

مما يؤدي إلى تأخر الفصل في القضايا.
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تيسـراً على المتقاضين، أجاز طلبها استثناءً؛ على تقدير أنها 
مـن الملحقـات المتجـددة للطلـب الأصي؛ وأنـه كان من 
المسـتحيل طلبهـا أمام محكمـة الدرجـة الأولى)274(، ومن 
ناحية أخرى، فإن عدم السـماح بتقديمها أمام الاسـتئناف 
يـؤدي إلى وجـوب الرجـوع أمـام أول درجـة لتقديمهـا 
بعـد صـدور الحكـم، الأمـر الـذي يثقـل كاهـل القضاة 
والمتقاضين، ويصطدم مـع مبدأ الاقتصاد في الإجراءات، 
ويتنـافى مع ما هو مقـرر من أن حكم ثـاني درجة يجب أن 

يتضمن حماية قضائية شاملة للمحكوم له)275(.
وكذلـك، مـن الاسـتثناءات التـي كرسـها المنظـم 
السـعودي في هذا الصدد، الطلبـات المتعلقة بما يزيد من 
التعويضات التي تسـتحق بعد تقديـم الطلبات الختامية 
أمام محكمة الدرجة الأولى. ومثل هذه الطلبات، يفترض 
أن يكـون الطلـب الأصـي هـو بالتعويـض، فيطلب في 
الاسـتئناف زيـادة التعويـض المطلـوب؛ وذلك بسـبب 
تفاقـم الضرر الـذي حدث من الواقعة نفسـها المطلوب 
التعويـض عنهـا أمـام أول درجـة)276(. ولهـذا لا يجـوز 
طلب زيادة التعويض لأول مرة أمام محكمة الاسـتئناف 
اسـتناداً إلى واقعة جديدة حدثت بعد حكم أول درجة، 
كما لا يجوز طلب زيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف 
عـن الواقعة نفسـها، مـن دون بيان ما يبرر هـذه الزيادة 

باعتبارها نتيجة لتفاقم الضرر)277(.
إذن، فما يسـتجد من الأجور والتعويضات المستحقة 

)274( أحمـد أبـو الوفـا، المرافعـات، الفقـرة 622، ص768- 
وأنظر أيضاً: 

 R. Morel: Traité élémentaire de procedure civile,
.op. cit., n. 635

)275( رمزي سـيف، الوسـيط، ص838- أحمـد هندي، قانون 
المرافعات، الفقرة 318، ص579- محمود مصطفى يونس، 
المرجـع في قانـون إجـراءات التقـاضي المدنيـة والتجاريـة، 

الفقرة 482، ص1045.
)276( فتحي والي، الوسيط، الفقرة 369، ص732.

)277( نفس المصدر.

بعـد تقديم الطلبات الختامية يعتبر مجرد تعديل في مقدار 
الطلب الأصي؛ لذلك لا تعتبر طلبات جديدة؛ إذ إن لها 
جذوراً أمام محكمة أول درجة، وهي لا تمثل سـوى نمو 

لهذه الجذور أمام محكمة الدرجة الثانية)278(. 
وقـد توافـق المنظـم السـعودي مـع المـشرع المصري 
بصـدد تكريس هذه الاسـتثناءات؛ فيـما يتعلق بالأجور 
والتعويضـات، غـر أن الأخر قد سـوغ – على خلاف 
المنظم السعودي- أن يضاف إلى الطلب الأصي الفوائد 
التي تسـتحق بعد تقديم الطلبات الختامية )م/2/235 
مرافعات مصري(، كما أجاز بقاء موضوع الطلب الأصي 
وتغيـر سـببه والإضافـة إليـه ) م/ 3/235 مرافعـات 
مصري(، كـما أجاز تقديم طلب الحكـم بالتعويض عن 

رفع الاستئناف على سبيل الكيد)م/4/235()279(.  

)278( عبـد المنعـم حسـني، طـرق الطعـن في الأحـكام، جـ1، 
الفقرة 717، ص639 وما يليها.  

)279( أجـاز المـشرع المصري بقاء موضـوع الطلب الأصي على 
حالة، وسـوغ تغير سـببه والإضافة إليه: فإذا كان الأصل، 
أن تغير السـبب مـع بقاء الموضـوع يعد طلباً جديـداً، فإن 
القانـون راعـى دقة الفـرق بين سـبب الدعـوى وبين مجرد 
وسائل الدفاع فيها، وما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم 
النزاع القائم بينهم على موضوع واحد، في خصومة واحدة. 
وبناء عليه؛ يجوز للمدعي الذي طالب بملكية عين بالشراء 
أن يطالـب بها أمام محكمـة الدرجة الثانية بنـاءً على المراث 
أو الوصيـة، ويجـوز لمن طالـب أمام محكمـة الدرجة الأولى 
ببطلان عقد بسـبب الإكراه، أن يطالب أمام محكمة الدرجة 

الثانية ببطلانه بسبب التدليس أو الغلط.
          كما أجاز المشرع المصري كذلك طلب الحكم بالتعويض 
عـن اسـتئناف رُفـع وقُصـد بـه الكيـد؛ وقد أجـاز هذا 
الاسـتثناء؛ لأنـه مـا كان ليمكـن تقديمـه أمـام محكمـة 
أول درجـة؛ لأن الاسـتئناف لم يكن قـد رُفع بعد؛ ولأن 
المحكمة الاستئنافية تُعد أقدر من غرها على تقدير ما إذا 
كان الاستئناف قد قُصد به الكيد حقيقة، ومقدار الضرر 
الذي لحق بالمسـتأنف ضده، فضلُا عن مقدار التعويض 
المسـتحق )راجع: رمزي سـيف، الوسـيط، ص836- 
ومـا  الفقـرة 369، ص 730  الوسـيط،  والي،  فتحـي 
يليها– أحمد أبو الوفا، المرافعات، الفقرة 622، ص768 
ومـا يليها- أحمد هندي، قانون المرافعات، الفقرة 318، 
الفقـرة  الوسـيط،  صـاوي،  السـيد  أحمـد  ص577- 
655، ص1103 ومـا يليهـا- محمـود مصطفى يونس، 
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ثانياً: محكمة الاسـتئناف لا تملـك الفصل في طلب لم 
تستنفد محكمة الدرجة الأولى ولايتها بشأنه:

لأن الاسـتئناف لا ينقل إلى محكمـة الدرجة الثانية من 
الطلبـات التـي عرضت عـلى محكمـة الدرجـة الأولى إلا 
ما فصلـت فيه هذه الأخـرة، ورُفع عنه الاسـتئناف فقط 
)م/1/186 لائحة تنفيذية، م/232 مرافعات مصري(، 
فـإن الطلبـات التـي أُبديت أمـام محكمة الدرجـة الأولى، 
ولم تفصـل فيها، ولم تسـتنفد ولايتها بصددهـا لا تُنقل إلى 
محكمة الدرجة الثانيـة)280(. وهذا القيد يترتب على طبيعة 
خصومـة الاسـتئناف باعتبارهـا خصومة الدرجـة الثانية 
للتقـاضي، ولا يجوز لهـا أن تنظر في الطلبـات التي قدمت 
أمـام محكمـة أول درجـة دون أن تفصل فيهـا؛ لما في ذلك 
من تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم)281(.

إذن، فاحترامـاً لمبـدأ التقاضي على درجتـين، وأيضاً؛ 
لأن الاسـتئناف يتضمـن تجريحـاً لحكـم محكمـة الدرجة 
الأولى، فـلا يطـرح على محكمة الاسـتئناف مـن الطلبات 
الموضوعية التي سـبق إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى 

المرجـع في قانـون إجراءات التقاضي المدنيـة والتجارية، 
ص1045(. 

       وإذا كانـت محاكـم الاسـتئناف تـسري عليهـا القواعـد 
والإجـراءات المقـررة أمـام محاكـم  الدرجـة الأولى مـا لم 
ينص النظام على غر ذلك )م/184 مرافعات سعودي(، 
وإذا كان المنظم السـعودي، بموجب الفقرة الخامسـة من 
اللائحـة التنفيذيـة لنص المـادة الثالثة قد سـوغ للمتضرر 
المطالبـة  الكيديـة  الدعـاوى  أو  الصوريـة  الدعـاوى  في 
بالتعويض عما لحقـه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى 
مسـتقلة لدى الدائرة نفسـها.. فإن هـذا النص الأخر لا 
يمكـن إعمالـه أمام محكمـة الاسـتئناف؛ لأنه مـن ناحية، 
لا يمكـن تقديـم طلب عارض أمامها؛ لأنـه بمثابة طلب 
جديـد يحظـر المنظم تقديمـه؛ ومن ناحية أخـرى؛ لأنه لا 
يجـوز، ولو باتفاق الأطـراف، الالتجاء مباشرة إلى محكمة 
الدرجـة الثانيـة، فهي لا تنظـر إلا قضية سـبق نظرها من 

محكمة أول درجة؛ كأصل عام.
)280( رمزي سيف، الوسيط، ص840. 

)281( وجـدي راغب، مبادئ القضاء المـدني ، ص643– أحمد 
هندي، قانون المرافعات، الفقرة 312، ص567.

إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة)282(. وعلى ذلك، إذا ألغت 
محكمـة الدرجة الثانية حكمًا صادراً من محكمة أول درجة 
في مسـألة فرعية، صدر قبل الفصل في الموضوع، كالحكم 
الصـادر في الدفـع بالإحالـة، أو في الدفـع بالبطـلان، أو 
بعدم الاختصـاص، فلا يجوز لمحكمة الدرجـة الثانية أن 
تفصل في موضوع الدعوى الذي لم تمسسه محكمة الدرجة 
الأولى، وإنـما تحيلـه إلى الأخـرة؛ لأنها لم تسـتنفد ولايتها 

بصدده بعد )م/192 مرافعات سعودي()283(.  
من ناحية ثانية، إذا أغفلت محكمة أول درجة الفصل 
في بعـض الطلبات، فلا يجـوز طرح هـذه الطلبات أمام 
محكمة الدرجة الثانية، سواء عن طريق استئناف مستقل 
بها، أو مع استئناف الحكم الصادر في الطلبات الأخرى، 
وإنـما يجب العـودة إلى محكمة أول درجة للفصل في تلك 
الطلبـات )م/193 مرافعـات مـصري()284(. وكذلـك 
م أمام محكمة أول درجة طلب أصي وطلب  الحال، إذا قُدِّ
احتياطـي، فحكمـت المحكمة بإجابـة الطلب الأصي، 
ولم تتعـرض للطلـب الاحتياطي، ثم رفع اسـتئناف عن 
الحكـم فقضـت المحكمـة الاسـتئنافية بإلغائـه، فإنها لا 

 ،624 الفقـرة  المرافعـات،  الوفـا،  أبـو  أحمـد  أنظـر:   )282(
ص1014- وأنظـر أيضـاً: نقـض مـدني مـصري، جلسـة 
ق،   46 لسـنة    ،985 رقـم  الطعـن   ،1982/1/13
مـدني،  رقـم928– نقـض  ص491،  جــ4،  الموسـوعة، 
جلسـة 1985/12/25، الطعن رقم 355، لسـنة51 ق، 

الموسوعة، جـ4، ص511،  رقم965. 
)283( وقد جرى نص المادة 192 على النحو التالي: »إذا حكمت 
محكمـة الاسـتئناف بإلغـاء حكـم محكمـة الدرجـة الأولى 
الصـادر بعـدم الاختصـاص، أو بقبـول دفع فرعـي ترتب 
عليـه منع السـر في الدعوى، وجب عليهـا أن تعيد القضية 
إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها«.     

)284( أحمـد هندي، قانون المرافعـات، الفقرة 312، ص567. 
هذا ما قرره المشرع المصري بموجب المادة الثالثة والتسـعين 
بعـد المائة، والتي جرى نصها على النحو التالي: »إذا أغفلت 
جـاز  الموضوعيـة،  الطلبـات  بعـض  في  الحكـم  المحكمـة 
لصاحب الشـأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها 

لنظر هذا الطلب والحكم فيه«.
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تفصـل في الطلب الاحتياطـي؛ لأن محكمة أول درجة لم 
تفصل فيه، ويتعين عليهـا في هذه الحالة أن تعيد القضية 
إلى محكمة الدرجـة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي 

)م/234 مرافعات مصري()285( )286(. 
وجملـة القول، إن محكمة الاسـتئناف تتقيـد بعدم نظر 
أي طلـب لم تفصل فيه محكمـة أول درجة، إذ يجب عليها 
حـين يُطـرح عليهـا طلـب مـن هـذا القبيـل- أو بعد أن 
تلغـى الحكم الصادر في مسـألة فرعيـة- أن تعيد القضية 
إلى محكمـة أول درجـة، وإلا كان حكمهـا باطـلًا، ولو لم 
يتمسـك الطاعـن بإعـادة القضية إلى محكمـة أول درجة؛ 
إذ أن مبـدأ التقـاضي عـلى درجتين من المبادئ الأساسـية 
للنظام القضائـي)287(. أما إذا كانت محكمة أول درجة قد 
اسـتنفدت ولايتها بالحكم في موضـوع الدعوى، فإن من 
حق محكمة الاستئناف أن تتصدى لموضوع النزاع دون أن 

يُعد ذلك منها تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي)288(.

ثالثاً: محكمة الاسـتئناف لا تملـك الفصل في طلب لم 
يُرفع عنه الاستئناف:

      يتحـدد نطـاق القضيـة في الاسـتئناف ليس بكل ما 
عُـرض من طلبات عـلى محكمة أول درجـة؛ فليس كل ما 
يطرح عليها وتفصل فيه يُنقل إلى محكمة الاستئناف، وإنما 

)285( أنظـر: نقـض مـدني مـصري، جلسـة 1974/6/24، 
مجموعـة أحكام النقـض، السـنة 25، ص1105- وراجع 
أيضـاً: وجـدي راغـب، الإشـارة المتقدمـة- أحمـد السـيد 

صاوي، الوسيط، الفقرة 653، ص1099.       
)286( والمقصـود بالطلب الأصي والطلـب الاحتياطي في هذه 
الحالـة: مـا يطلـب المدعـي الحكم لـه به، ومـا قـد يبديه من 
طلبات احتياطية يطلب الحكم بها إذا ما رُفض طلبه الأصي، 
ومن ثم يخرج عن نطاقه ما يبديه المدعى عليه في الدعوى من 
دفـوع، وأوجه دفـاع يرمي بها إلى رفض طلـب المدعي، ولو 
أبداهـا في صـورة دفاع أصـي وآخر احتياطـي )راجع: أحمد 

هندي، قانون المرافعات، الفقرة 312، ص568(.
)287( نقض مدني، جلسـة 1984/6/6، الطعن رقم 1078، 

السنة 50 ق. 
)288( أحمد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة653، ص1099.

ينقل إلى الأخرة الطلبات التي رُفع عنها الاسـتئناف فقط 
)م/2/186 لائحة تنفيذية، م/232 مرافعات مصري(؛ 
وذلك لأن محكمة الاستئناف لا تفصل إلا فيما يطلب منها، 
فـإذا حُكم للمدعي بعدة طلبـات أمام محكمة أول درجة، 
فاسـتأنف المحكوم عليه الحكم بالنسبة لبعضها فقط، فإن 
محكمة الاسـتئناف لا يجـوز لها أن تنظـر إلا الطلبات التي 
عرضـت عليها)289(؛ فليس لهـا أن تتعرض للفصل في أمر 
غر مطروح عليها)290( ، فما لم يتم التمسـك به من الطاعن 
أمام محكمة الاستئناف من طلبات أو دفوع، ليس لمحكمة 

الاستئناف أن تتعرض له)291(. 
وإذا طعـن في جـزء فقط مـن الحكم، فـإن الطلبات 
التـي تتعلـق بهـذا الجـزء تعتـبر هـي وحدهـا المطروحة 
الحكـم  تضمـن  وإذا  الاسـتئنافية)292(.  المحكمـة  عـلى 
شـقاً مسـتعجلًا وآخر موضوعياً، وطعن المحكوم عليه 
بالنسـبة للشـق المسـتعجل، فإن الدعـوى الموضوعية لا 

تطرح بهذا الاستئناف على المحكمة الاستئنافية)293(.

)289( وجدي راغب، مبـادئ القضاء المدني، ص643- رمزي 
سيف، الوسيط، ص843- وانظر أيضاً: 

 G. CORNU et J. FOYER: Procédure civile, Paris,
.1958, Thémis Mise à jour 1960, p. 470
)290( أحمـد أبو الوفـا، المرافعات المدنية والتجاريـة، الفقرة 625، 
ص1014- وأنظر أيضاً: نقض مدني، جلسة 1984/3/27، 
الطعن رقم 70، لسـنة49 ق، الموسـوعة الذهبية، جـ 4، ص 
504، رقـم 949 - نقـض مـدني، جلسـة 1982/12/2، 
الطعن رقم 980، لسـنة 48 ق، الموسوعة الذهبية، ص496، 
رقـم 936- نقض مدني، جلسـة 1986/6/15، طعن رقم 
299، لسنة 55 ق، الموسوعة الذهبية، ص 513، رقم 972.

)291( نقـض مدني، جلسـة 1983/6/26، الطعـن رقم 13، 
لسنة51 ق، الموسوعة، ص 500، رقم 943- نقض مدني، 
جلسـة 1985/12/25، الطعن رقم 355، لسـنة 51 ق، 

ص 511، رقم 965 .
)292( أحمد أبو الوفا، الإشـارة المتقدمة-  فتحي والي، الوسيط، 

الفقرة 371، ص734- وأنظر أيضاً:
 R. Morel: Traité élémentaire de procedure civile,
.op. cit., n. 634. P. 490
)293( فتحي والي، الإشـارة المتقدمة- وأنظر أيضاً: نقض مدني، 

جلسة 1966/5/26، السنة 17، ص1261.
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مـن ناحية أخـرى، إذا انطوى الحكـم الابتدائي على 
شـق منـه لصالـح المدعي، وشـق آخـر لصالـح المدعى 
عليـه، فاسـتأنف أحدهما الحكـم، فإن اسـتئنافه ينصب 
فقـط على الشـق الضار بـه. أما ما قضي بـه لصالحه، فلا 
يعتبر مطروحاً على المحكمة الاسـتئنافية؛ حتى لا يضار 
المستأنف من استئنافه، وذلك ما لم يرفع  خصمه استئنافاً 
مقابـلًا)294(؛ إذ في هـذه الحالة يطرح الاسـتئنافين النزاع 

كاملًا على المحكمة الاستئنافية)295(.
فقـد يحـدث، أن يصـدر الحكـم في الموضـوع بإجابة 
بعـض طلبـات المدعـي، ورفض البعـض الآخـر، فإذا 
كانت الحالة هذه، جاز الطعن في الحكم بالاسـتئناف من 
جانب كل من المدعي والمدعى عليه، ويسمى الاستئناف 
الـذي يرفـع أولاً من أحدهما بالاسـتئناف الأصي، بينما 
يسمى الاستئناف الذي يرفع من الثاني )المستأنف عليه( 
للـرد على الاسـتئناف الأصـي اسـتئنافاً مقابـلًا، أي أن 
الاسـتئناف المقابل هو الاستئناف الذي يرد به المستأنف 
عليه على المسـتأنف، في ميعاد الاسـتئناف، إذا لم يكن قد 
سـبق قبوله للحكـم، وهو لا يجوز رفعـه عن حكم غر 

الحكم الذي يتناوله الاستئناف الأصي)296(. 

)294( أحمد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 657، ص1111. 
)295( نفس المصدر.

)296( وجـدي راغب، مبادئ القضاء المـدني، ص637 - رمزي 
سـيف، الوسـيط، ص846- أحمـد أبـو الوفـا، المرافعـات، 
ص 912– أحمـد هنـدي، قانـون المرافعـات، الفقـرة 320، 
ص583. ويرفـع الاسـتئناف المقابـل والفرعـي– فقط-إما 
بالإجـراءات المعتـادة لرفـع الدعـوى، أو بمذكـرة مكتوبـة 
تشـمل أسباب الاستئناف )م/1/237(، وليس للمستأنف 
عليه رفع اسـتئناف مقابل بغر هذين الطريقين. والاستئناف 
الفرعي لا يرفع إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصي، 
وتلك مسألة تتعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض، أن تقضي 
بذلك من تلقاء نفسـها، كما لا يجوز أن يوجه إلا إلى المستأنف 
الأصـي وبصفتـه التي اتخذهـا في الاسـتئناف الأصي، ومن 
ناحيـة موضوعـه، فـإن مـا يجـوز اسـتئنافه باسـتئناف أصي 
يجوز اسـتئنافه فرعياً؛ فيجب أن يرد الاسـتئناف الفرعي على 

موضوع الاستئناف الأصي) راجع: نفس المصادر(.

هـذا غر أنه، قد يحـدث أن يرضى أحد الخصمين عند 
حدوث خسـارة جزئية بقبول الحكم، فلا يطعن فيه، فإذا 
قـام خصمه باسـتئناف الحكم، فـإنَّ ما بنـى عليه الطرف 
الأول قبولـه الحكم لا يتحقق، ويختل التوازن الذي أقامه 
الحكم المطعون فيه بين الطرفين، ولإعادة هذا التوازن أجاز 
المـشرع المصري الاسـتئناف الفرعي، وبموجبه يسـتطيع 
مـن قبـل الحكم، أو فوت ميعاد الاسـتئناف أن يسـتأنف 
الحكم- رغم ذلك- إذا كان خصمه قد رفع استئنافاً؛ من 
ذلك يتضح أن الاسـتئناف الفرعي هو الاسـتئناف الذي 
يـرد بـه المسـتأنف عليه في مواجهـة المسـتأنف بعد فوات 
ميعاد الاستئناف، أو إذا كان قد سبق قبوله للحكم، وذلك 
شريطة ألا يكون المسـتأنف عليه قد قبل الحكم المستأنف 
بعد رفع الاستئناف)297(. والاستئناف المقابل، رغم رفعه 
في نفـس الخصومـة التـي بدأهـا الاسـتئناف الأصي، إلا 
أنـه غر تابع للاسـتئناف الأصـي؛ فإذا بطل الاسـتئناف 
الأصـي، أو تـرك المسـتأنف الخصومـة فيـه، فـإن هذا لا 
يؤثر في الاسـتئناف المقابل؛ لأن له كياناً مستقلًا؛ ويستمد 
وجوده وشرعيته من حق المسـتأنف عليه في الاسـتئناف، 
فإذا زال الاسـتئناف الأصي، تحول الاستئناف المقابل إلى 
اسـتئناف أصي، وتبقى الخصومة مسـتمرة بالنسبة له، في 
حين يتبع الاسـتئناف الفرعي الاستئناف الأصي ويزول 
بزوالـه )م/2/237(؛ لأنـه يرتكـز عليـه؛ لا مـن حيث 
نشـوئه فقط، وإنما من حيـث بقائه أيضـاً، ومقتضى ذلك 
أن نـزول المسـتأنف الأصـي عن اسـتئنافه، يترتـب عليه 
زوال الاستئناف الفرعي، والحكم بقبول ترك الاستئناف 
الأصـي، يترتب عليـه بطلان الاسـتئناف الفرعـي)298(. 
والاسـتئناف الفرعـي يعتبر اسـتثناء على القواعـد العامة 
التـي تتعلق بميعـاد الطعن؛ لأنه يُقبل بعـد فوات الميعاد، 

)297( نفس المصادر.
)298( راجع نص المادة 239 مرافعات مصري.
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أو التـي تتعلـق بأثر قبول الحكـم؛ لأن قبول الحكم يحول 
دون الطعـن فيـه. ولذلك فـلا يقبل الاسـتئناف الفرعي 
إلا حيـث نـص القانون صراحة على جوازه، أي بالنسـبة 

للطعن بالاستئناف فقط)299(. 
وإذا كان المشرع المصري قد سـوغ للمسـتأنف ضده 
تقديـم اسـتئناف فرعـي؛ للاعتبارات المتقدمـة؛ وبنص 
خاص؛ في ظل ضوابط محددة، فإن التنظيم السـعودي لم 
يعالـج هذه الحالـة، ولم يتعرض لها؛ ففـي ضوء القواعد 
العامة، يسـوغ للمسـتأنف ضده– فقط- رفع اسـتئناف 
مقابل، شريطة ألا يكون قد قبل الحكم، وأن يكون ذلك 

خلال الميعاد النظامي المحدد للطعن بالاستئناف.

استثناءات من القاعدة:
إذا كان الأصل أن يتحدد نطاق سـلطة المحكمة عند 
نظر الاستئناف بطلبات المستأنف، فإن هذه القاعدة ترد 

عليها الاستثناءات الآتية:
الأحـكام الصـادرة قبـل الحكـم المنهـي للخصومة؛ 
الحكـم  باسـتئناف  مسـتأنفة  القانـون  بقـوة  تعتـبر  إذ 
المنهـي للخصومـة )م/ 1/178 مرافعـات سـعودي، 
م/1/229 مرافعات مصري(. فاستئناف الحكم المنهي 
للخصومة يستتبع حتمًا استئناف جميع الأحكام التي سبق 
صدورهـا في القضيـة)300(، سـواء كانـت هـذه الأحكام 
صـادرة لصالح مسـتأنفِ الحكـم المنهـي للخصومة، أم 
صـدرت ضد مصلحتـه، وسـواء كانت قطعيـة، أم غر 
قطعية، وسواء كانت متعلقة بإجراءات الإثبات، أم بسر 
الخصومة، أو متعلقة بقبول الدعوى أو بموضوعها)301(. 

)299( فتحـي والي، الوسـيط، الفقـرة 372، ص 746– أحمـد 
هندي، قانون المرافعات، الفقرة 320، ص 585.

)300( أحمد أبو الوفا، المرافعات، الفقرة 625، ص774.
)301( فتحي والي، الإشارة المتقدمة- أحمد أبو الوفا، المرافعات، 

الإشارة المتقدمة.

وترتيباً على ذلك، فإنه لا يلزم أن يُنص بصفة خاصة على 
اسـتئناف الأحكام المشـار إليها في صحيفة الاسـتئناف، 
ولا يعتـبر إغفـال ذكرها في الصحيفة قبـولاً لها يمنع من 
طلب إلغائها)302(. هذا ويشـترط لقبول استئناف الحكم 
غـر المنهـي للخصومة في هـذه الحالة: أن يكـون الحكم 
المنهـي للخصومـة نفسـه مما يجوز اسـتئنافه أصـلًا، وألا 
يكـون الحكم غر المنهي للخصومـة قد قُبلَّ صراحةً)303( 
ممن صدر في غر مصلحته؛ إذ يُعد متنازلاً عن الطعن فيه، 
وأخراً، أن يقتصر استئناف الحكم غر المنهي للخصومة 
على ما رُفع عنه اسـتئناف الحكـم المنهي للخصومة فقط؛ 
فلا يعتبر مسـتأنفاً من الأحكام غر المنهية للخصومة إلا 

ما تعلق منها بما تم الطعن فيه)304(. 

)302( أنظـر: نقـض مـدني مـصري، جلسـة 1969/4/23، 
مجموعة أحكام النقض،  لسنة 20 ق، ص662، 

)303( يشـترط أن يكون القبول في هذه الحالة صريحاً، فلا يكفي 
القبول الضمني؛ وهـو مقتضى نص المادة 1/229 مرافعات 
مـصري، وهـو مذهـب محكمـة النقـض المصريـة، وغالـب 
الفقـه في مـصر )أنظر: أحمد السـيد صاوي، المرجع السـابق، 
الفقـرة658، ص1113- محمـد كـمال عبـد العزيـز، تقنين 
المرافعـات، جـ1، ص1461- وأنظـر: نقض مدني مصري، 
جلسـة 1969/4/23، الطعـن رقم 176، السـنة 32 ق- 
نقض مدني، جلسـة 1979/4/4، الطعن رقم 524، السنة 

45 ق(. 
)304( أحمد السـيد صاوي، الوسيط، الفقرة 658، ص1112- 
محمـود مصطفى يونس، المرجـع في قانون إجراءات التقاضي 
المدنيـة والتجارية، الفقـرة 484، ص 1062- وأنظر أيضاً: 
نقـض مـدني مـصري، جلسـة 1،1982/13، الطعـن رقم 

2107، س50 ق.
       وجديـر بالإشـارة إلى أنـه، إذا كان الحكـم الصادر قبل الحكم 
المنهـي للخصومـة يقبـل الطعن فيه فـور صـدوره: كالحكم 
المسـتعجل، والحكـم الصـادر بوقـف الخصومـة، والحكـم 
الصـادر بعـدم الاختصـاص وإحالـة الدعـوى إلى المحكمة 
المختصـة، والحكـم القابـل للتنفيذ الجـبري، ولم يتـم الطعن 
فيـه فور صـدوره، خلال الميعـاد القانوني المحـدد، فإنه يحوز 
قـوة الأمـر المقـضي بـه، ولا يعتبر مسـتأنفاً مع الحكـم المنهي 
للخصومـة )راجع في ذلك: رمزي سـيف، الوسـيط، الفقرة 
659- أبو الوفا، المرافعات، الفقرة 625، ص776– فتحي 
والي، الوسيط، الفقرة 371 ، ص737– أحمد السيد صاوي، 

الإشارة المتقدمة(.



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات،  العدد )2(،  ديسمبر 2016م - ربيع أول 1438هـ

فادي محمد شـعيـشع: قيود الأثر الناقل للاستئناف وحدود سلطة المحكمة إزاء الطعن وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد 50

إذا عـرض عـلى محكمـة الدرجـة الأولى طلب أصي 
وآخـر احتياطـي، فرفضـت الطلب الأصي بعـد بحثه، 
وحكمـت بالطلـب الاحتياطي، فاسـتؤنف حكمها في 
الطلـب الاحتياطـي، فـإن ذلـك يسـتتبع بقـوة القانون 
اسـتئناف الحكـم الصـادر في الطلـب الأصـي؛ ليفصل 
في الطلبـين عـلى نحو يحقـق العدالـة، ويصـون مصالح 
الخصـوم، وذلك شريطـة أن يكون الخصـوم في الحالين 
هم أنفسهم، فإذا كان المحكوم له في الطلب الأصي غر 
مختصم في استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي، 
فإنه يجـب اختصامه فيه، ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد 

الاستئناف )م/2/229 مصري جديد()305(. 

رابعاً: جواز تقديم أدلـة ودفوع وأوجه دفاع جديدة 
أمام محكمة الاستئناف)306(:

)305( فتحي والي، الإشـارة المتقدمـة. والجدير بالذكر أن المنظم 
السعودي لم يتعرض بالتنظيم لهذه المسألة.

)306( التمييـز بـين »الدفـاع« و »الدفـوع« و »الدليـل«: المدافعة 
في الدعـوى هي صميم نشـاط الخصوم فيهـا. وتتنوع صور 
المدافعة بـين الدفاع والدفوع والدليـل. ويقصد بالدفاع كل 
ما يقدمه أطراف الخصومة لتأييد وجهة نظرهم في الدعوى، 
وهـو بهذا المعنى قد يتصل بالواقـع أو بالقانون، ويتعين على 
المحكمـة طالمـا أن الدفـاع جوهريـاً أن تقـوم بتحقيقه، وأن 
توضـح في أسـباب حكمهـا ما قـد يدعوها إلى عـدم الأخذ 
بـه، وإلا كان في إغفالها هـذا البيان إخلال بحق الدفاع، غر 
أن المحكمـة غـر ملزمة بلفـت نظر الخصـوم إلى مقتضيات 
دفاعهـم؛ التزاماً بالحيدة والتجرد. أمـا الدفع: فهو ما يرد به 
المدعـى عليه على طلبات المدعي؛ بهدف عدم الحكم له بهذه 
الطلبـات، أو بعضها، والدفع بهذا المعنى يدخل ضمن دفاع 
المدعـى عليه. والدفـوع على ثلاثة أنواع: دفـوع موضوعية، 
ودفـوع شـكلية، ودفوع بعـدم القبول. فمن خـلال الدفوع 
الموضوعية يتعرض المدعى عليه للحق المطالب به، أو المركز 
القانـوني، أي لموضـوع الدعـوى، فينكـر ادعـاءات المدعي 
بشـأنها كلهـا أو بعضها، بقصد الحصول عـلى حكم  برفض 
الدعـوى كليـاً، أو جزئياً، والدفـع الموضوعي- بذلك – قد 
يتعلـق بقيـام الحـق ووجـوده، وقد يتعلـق  بانقضـاء الحق. 
ومثـال الأول: كالدفع ببطـلان العقد، أو الدفـع بصوريته، 
ومثـال الدفـوع الموضوعيـة التي تتعلـق بانقضـاء الحق بعد 
قيامـه: الدفـع بالوفـاء، أو الدفـع بالإبـراء، أو بالتقـادم، أو 

للاسـتئناف  الناقـل  الأثـر  قَيَّـدَ  السـعودي  المنظـم 
– كأصـل عـام- عـلى عـدم قبـول  وحـدَّ منـه؛ إذ نـصَّ

بالمقاصة القانونية. أما الدفوع الشـكلية )الإجرائية( فتتمثل 
في الدفـوع التـي يطعن بهـا المدعى عليه في صحـة إجراءات 
الخصومـة وشـكلها أو كيفيـة توجيههـا، ويقصد مـن وراء 
التمسـك بهـا المنازعة فقـط في صحة إجـراء مـن إجراءات 
الخصومـة بغـرض عـدم الحكـم في موضوعهـا، أو تأخـر 
الفصل فيه، ومثال الدفوع الشـكلية: الدفع بعدم اختصاص 
المحكمـة، أو بإحالـة الدعـوى إلى محكمـة أخـرى، الدفـع 
ببطـلان صحيفة الدعوى، أو الدفع ببطلان أوراق التكليف 
بالحضور.. وتختلف الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية 
في وجوب إبداء الدفوع الشـكلية والتمسك بها كلها، وبكل 
أسـبابها مـرة واحدة، قبل الـكلام في موضـوع الدعوى، أو 
إبداء الدفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق في إبدائها، ويتعين 
عـلى المحكمـة كذلـك أن تفصـل في الدفـوع الإجرائية على 
اسـتقلال قبل الفصل في موضوع الدعوى. أما النوع الثالث 
مـن الدفـوع،  فيتمثـل في الدفوع بعـدم القبـول، والتي من 
خلالهـا ينكر المدعى عليه على المدعي الحق في رفع الدعوى، 
ويهـدف إلى منـع المحكمـة مـن النظر فيهـا، ومثالهـا: الدفع 
بعـدم القبول لانتفاء المصلحة، أو لرفع الدعوى من غر ذي 
صفـة، أو لرفعها بعد فـوات الميعاد، أو لسـبق الفصل فيها. 
والدفوع بعدم القبول يجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها 
الدعوى شـأنها شـأن الدفوع الموضوعية، ومن ثم لا تسقط 
بالتعرض للموضوع، و لا يشـترط أن تُبدى أو يتم التمسك 
بها جملةً واحـدة. أما »الدليل«، فهو: أداة الإثبات، الذي هو 
سـلاح الخصـوم في معركة الخصومـة القضائيـة، وهو قوام 
وجـود الحق، ومعقد النفع منه، وبغـره يتجرد الحق من كل 
قيمة... والمنظم السـعودي شأنه شـأن المشرع المصري يأخذ 
بمبـدأ الإثبات القانوني – بالمقابلـة لمبدأ الإثبات الحر- فنراه 
يحدد الأدلة المقبولة نظاماً في الإثبات، كما ينص صراحة على 
الإجـراءات الخاصة بـكل دليل، وعـلى قوتـه الثبوتية، وقد 
تناول المنظم السـعودي طرق ووسـائل الإثبات بيد التنظيم 
بموجب نصـوص نظام المرافعات الشرعيـة الجديد، وذلك 
ابتـداء مـن نص المـادة الأولى بعد المائـة وحتى المـادة الثامنة 
والخمسـين بعـد المائة. ومن المقـرر أن تعيين طـرق الإثبات 
وبيـان متـى يجوز اسـتعمال كل منها، وتحديد قـوة كل طريق 
مـن هـذه الطرق، هـذه جميعها مسـائل قانون تخضـع لرقابة 
المحكمة العليا )النقض(، ولكـن تقدير مبلغ اقتناع القاضي 
بالدليل بعد ذلك يعتبر– ما لم يكن للدليل حجية معينة- من 
المسـائل الموضوعيـة التي يسـتقل بتقديرها قـاضي الموضوع 
دون معقـب؛ لطالمـا كان تقديره سـائغاً)راجع: عبـد المنعم 
حسـني، طرق الطعن في الأحكام المدنيـة والتجارية، جـ1، 
570- إبراهيـم بن حسـين الموجان، شرح نظـام المرافعات 

الشرعية وفق آخر التعديلات، ص 319 وما يليها(.



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات،  العدد )2(،  ديسمبر 2016م - ربيع أول 1438هـ

51فادي محمد شـعيـشع: قيود الأثر الناقل للاستئناف وحدود سلطة المحكمة إزاء الطعن وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد

طلبـات جديدة في الاسـتئناف، ورتب عـلى رفع الطعن 
بالاسـتئناف نقـل موضـوع النـزاع- في حـدود طلبات 
المستأنف- إلى محكمة الدرجة الثانية )م/186 مرافعات 
ولائحتهـا التنفيذية()307(، وإعـادة طرحه عليها بكل ما 
اشـتمل عليه من أدلـة، وأوجه دفاع لتقـول كلمتها فيه، 
بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية، والقانونية، 
يكون فيه لمحكمة الاستئناف كل ما كان لمحكمة الدرجة 
الأولى من سلطة، حيث لها بحث وقائع الدعوى، وإعادة 
تقديرها من واقع ما قُدم إليها من مستندات، ومن واقع 
دفـاع الخصوم، واتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات، ثم 
هـي أخراً تطبـق القاعدة القانونية التـي تراها صحيحة 

على وقائع الدعوى. 
ووفقـاً لنـص المـادة 192/ 2 مـن نظـام المرافعـات 
السـعودي الجديـد، تنظـر محكمـة الاسـتئناف في طلب 
الاستئناف، أو طلب التدقيق، استناداً إلى ما في الملف من 
الأوراق، ومـا يقدمه الخصوم إليهـا من دفوع، أو بينات 
جديـدة، لتأييـد أسـباب اعتراضهـم المقـدم في صحيفة 
الاسـتئناف )مذكـرة الاعـتراض(. والمنظم السـعودي 
بهذا النص يكون قد حسـم مسـألة مـدى إمكانية تقديم 
الخصوم لأدلة، ودفوع، وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة 
الاسـتئناف، متوافقاً في هذا التكريس مع موقف المشرع 
المصري؛ حيـث نص صراحة-أيضاً-عـلى جواز تقديم 
أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف؛ 
لتقـضي المحكمـة في خصومة الطعـن وفقاً لهـا، بجانب 
مـا كان قـد قُدم مـن ذلك أمـام محكمة الدرجـة الأولى. 
وقـد جرى نـص المـادة المنظمـة )233 مرافعـات( على 
النحـو التـالي: »يجب عـلى المحكمة أن تنظر الاسـتئناف 

)307( وذلـك،– كـما تقـدم– بعـد سـبق مراجعـة الدائـرة التي 
أصـدرت الحكـم لحكمها المطعـون فيـه، وتأكيدها لـه، بعد 
إصرارهـا على عـدم الرجوع فيه أو تعديلـه، وإثبات ذلك في 

الضبط، ورفع الأوراق برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية.

على أسـاس مـا يُقدم لهـا من أدلـة ودفوع وأوجـه دفاع 
جديدة، ومـا كان قد قدم من ذلك أمـام محكمة الدرجة 
الأولى«. ومما تقدم، نخلُصُ إلى توافق موقفي المشرعين: 
السـعودي، والمصري بصدد إمكانيـة تقديم أدلة ودفوع 

وأوجه دفاع جديدة)308( أمام محكمة الاستئناف.       
إذن، يسـوغ للخصـوم تقديـم أدلـة، ودفـوع، وأوجه 
دفـاع جديدة أمام المحكمة الاسـتئنافية، وعلى المحكمة أن 
تنظر الاسـتئناف على ضـوء هذه الأوجـه الجديدة، وليس 
فقـط على أسـاس مـا كان قد قـدم منهـا أمام محكمـة أول 
درجـة، غر أنه يشـترط لجـواز ذلك شرطـان)309(، أولهما: 
ألا يكون الحق في إبداء هذه الأدلة وأوجه الدفاع قد سقط 
أمـام محكمة الدرجـة الأولى، كما إذا سـقط حق الخصم في 
إنكار الورقة العرفية بتعرضه لموضوعها)310(، أو كسـقوط 
الدفـع بعـدم الاختصـاص المحـي بإبـداء أي دفـع بعـدم 
القبـول، أو بالتعرض لموضوع الدعـوى)م/75 مرافعات 
سـعودي()311(. أمـا الـشرط الثـاني: فبموجبـه، يتعين ألا 
ينطوي الدفاع الجديد على طلب جديد لا يجوز تقديمه أمام 

)308( والمقصـود بوسـائل الدفـاع الجديدة: هي ما يسـتند إليها 
الخصـم في تأييد ما يدعيه، دون أن يغر من مطلوبه )راجع: 
نقـض مدني مـصري، جلسـة 1978/11/1، الطعن رقم 
22، لسنة 64 ق(. وسلطة تقديم أدلة إثبات ووسائل دفاع 
جديدة، تسـتتبع أيضاً سـلطة التمسـك بظـروف ووقائع لم 
يحدث التمسك بها أمام أول درجة، شريطة ألا تتضمن هذه 
الوقائع طلبـاً جديداً )راجع: فتحي والي، الوسـيط، الفقرة 

371، ص740(.
الوهـاب العشـماوي، قواعـد  )309( محمـد العشـماوي وعبـد 
المرافعات، الفقرة، 1268- رمزي سـيف، الوسيط، الفقرة 
649، ص730- فتحي والي، الوسـيط، الإشارة المتقدمة- 

محمد كمال عبد العزيز، تقنين المرافعات، ص472.
)310( أحمد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 656، ص 1108.

)311( نـص المنظم السـعودي في المادة الخامسـة والسـبعين على 
أن: »الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص 
المـكاني، أو بإحالة الدعـوى إلى محكمة أخرى لقيـام النزاع 
نفسه أمامها، أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه 
قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا 

سقط الحق فيما لم يبد منها«.
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محكمة الاسـتئناف)312(. ولعـل الغاية التـي أرادها المشرع 
مـن تقرير هذه القاعدة – جواز تقديـم دفوع وأوجه دفاع 
جديدة في الاستئناف- أن مثل هذه الدفوع، وتلك الأوجه 
مـن الدفاع، مما لا يتغر به موضوع النزاع)313(، حيث تقدم 
لصالـح أو ضـد طلبـات سـبق طرحهـا على محكمـة أول 

درجة، وصدر فيها حكم مطعون عليه بالاستئناف)314(.
وبذلـك يتضـح أنـه- بتوافر الشرطـين المتقدمين- 
يسـوغ للخصوم مطلـق الحق في إبداء ما يشـاؤون من 
دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة الاستئناف، حتى ولو لم 
يسبق طرحها أو التمسك بها أصلًا أمام محكمة الدرجة 
الأولى، وأنه على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل 
في تلـك الدفـوع وأوجه الدفاع، سـواء ما أُبـدي منها 
كدفاع أصي أو احتياطي، وهذا يجعل من الاسـتئناف 
مراجعة جديدة لاستدراك ما فات الخصوم تقديمه من 
دفاع، ومن ثـم، فلهم تقديم جميـع الدفوع الموضوعية 
الجديدة)315(، أو الدفوع بعدم القبول، وكذلك الدفوع 

الإجرائية التي لم يسقط الحق فيها)316(. 

)312( أنظر: نقض مدني، جلسة 1977/4/6، مجموعة أحكام 
النقض، س 28، ص936.

)313( محمـود مصطفـى يونـس، المرجـع في قانـون إجـراءات 
التقاضي المدنية والتجارية، الفقرة 482، ص1051.

)314( نبيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، 
الفقرة 511، ص673.

)315( وتطبيقاً لذلك؛ قضت محكمة النقض المصرية أن الادعاء 
بتزويـر الأوراق المقدمة في الدعوى يجـوز إبداؤه أمام محكمة 
الاسـتئناف؛ لأن مسألة التزوير ليسـت في حقيقتها إلا دفاعاً 
موضوعيـاً منصبـاً عـلى مسـتندات الدعـوى، وليسـت مـن 
قبيـل الطلبـات الجديـدة التـي يُمتنـع تقديمهـا لأول مرة في 
الاسـتئناف )راجـع: نقض مـدني، جلسـة 1947/11/6، 

الطعن رقم100، السنة 16 ق(. 
)316( وهي الدفـوع المتعلقة بالنظام العـام، والمتعلقة بالمصلحة 
الخاصـة ولكنهـا لم تسـقط بسـبب تغيـب الخصـم المقـرر 
لمصلحتـه أمام محكمـة أول درجة )راجـع: وجدي راغب، 
مبـادئ القضـاء المـدني، ص646- أحمـد هنـدي، قانـون 
المرافعـات، الفقرة 316، ص575 – أحمد السـيد صاوي، 

الوسيط، الفقرة 656، ص 1109(. 

إذن، وبنـاءً عـلى الأثـر الناقـل للاسـتئناف، يعتـبر 
مطروحـاً أمـام محكمـة الدرجـة الثانيـة كافـة الدفـوع 
والأوجـه من الدفاع، سـواء كانت قد عُرضـت ابتداءً 
أمام محكمة أول درجة، أو لم تعرض عليها، أو عرضت 
عليهـا ولكنهـا أغفلت الفصـل فيهـا، أو لم تر ضرورة 
للتعـرض لها، أو كانـت قد فصلت فيهـا ولكن في غر 
مصلحـة من قدمها، وسـواءً كانت قـد قضت برفضها 
أو ورد  المسـتأنف،  الحكـم  ذات  بعضهـا في  أو  كلهـا 
في حكـم فرعي سـابق أثناء سـر الخصومـة مما لا يجوز 

استئنافه استقلالاً)317(.
مـن ناحية أخـرى، وبناءً على الأثـر الناقل، تكون 
للمحكمة الاسـتئنافية السـلطات نفسـها التي كانت 
لمحكمـة أول درجة قبل إصدارهـا الحكم. ولهذا فإن 
لهـا أن تأمر بإجراءات الإثبات التي كانت محكمة أول 
درجة تسـتطيع الأمر بها، سـواءً أمرت بها بالفعل، أم 
لم تأمر بها. فيكون لها أن تسمع شهوداً، أو أن تستعين 
بخبـر، أو أن تنتقـل للمعاينة، أو أن تلـزم خصمًا من 
الغـر بتقديـم مسـتند، إلى غـر ذلـك مـن سـلطات 
محكمة الدرجة الأولى، وذلك ما لم يتحقق سقوط، أو 
يكون دليل قد اسـتهلك ممـا لا يمكن إعادته)318(. بل 
يتعين على محكمة الاسـتئناف استعمال هذه السلطات 
للوصـول إلى الحقيقـة، وتخطئ هـي إذا اكتفت في أمر 
يقوم على التقدير الشـخصي– كتقدير أقوال الشهود- 
بتأييد رأي محكمة أول درجة دون أن تقوم هي به)319(. 

)317( الدناصـوري وعكاز، التعليق، جــ5، ص515- محمود 
مصطفـى يونس، المرجع، الفقرة 482، ص1052- وأنظر: 
نقض مدني، جلسة 1983/3/24، الطعن رقم 997، لسنة 

48 ق.
)318( فتحي والي، الوسيط، الفقرة 371، ص740.

)319( راجع: نقض مدني، جلسـة 1979/2/14، الطعن رقم 
1111، لسـنة 48 ق- نقض مدني، جلسـة 1981/6/6،، 

الطعن رقم 1772، لسنة 50 ق.
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وجملـة القـول إن لمحكمـة الاسـتئناف أن تعيـد نظر 
القضيـة، مـن جميـع جوانبهـا، دون تَقَيُّـدٍ بما انتهـى إليه 
حكـم أول درجـة)320(؛ فلهـا أن تعيـد بحـث مـا سـبق 
نْ للخصـوم إضافته  إبـداؤه من وسـائل الدفـاع، وما يَعِّ
منها، وإصـلاح ما اعترى الحكم المسـتأنف من خطأ أياًّا 
كان مـرده)321(، كما أن للخصوم حق المرافعة الشـفوية، 
وتقديـم مذكرات شـارحة أمـام المحكمة الاسـتئنافية؛ 
لإبـداء ما لديهم مـن حجج واقعيـة، وقانونيـة جديدة؛ 

لتأييد طلباتهم ودفوعهم)322(.

خامسـاً: تقيُد محكمة الاسـتئناف بأطـراف خصومة 
الاستئناف:

المنظـم السـعودي، وبموجب المـادة 186 من نظام 
المرافعـات، نص على عـدم جواز قبـول طلبات جديدة 
في الاسـتئناف، كـما نص في الفقـرة الثالثة مـن اللائحة 
التنفيذيـة للمادة نفسـها على أنـه لا يجوز في الاسـتئناف 
إدخـال مـن لم يكـن طرفـاً في الدعـوى الصـادر فيهـا 
الحكم المسـتأنف. وكذلك الحال أيضاً بالنسبة للمشرع 
المـصري؛ والذي أرسـى القاعدة نفسـها بموجب المادة 
236 مـن قانـون المرافعـات، حيـث نص عـلى أنه: »لا 

)320( فـإذا كان الطلب قد رُفض أمام محكمة أول درجة، فإن 
محكمة الاستئناف تستطيع أن تقبل الطلب إما لأنها– على 
خـلاف محكمة أول درجة - تجد أن جميع الوقائع المنشـئة 
ثابتـة، أو أنهـا– على خلاف محكمة أول درجة - تسـتبعد 
ثبـوت وقائـع مانعـة أو منهيـة. وكذلـك إذا كان حكـم 
أول درجـة قـد قبل الطلـب، فإن لمحكمة الاسـتئناف أن 
تحكـم برفضـه، فتخطـئ محكمـة الاسـتئناف إذا حجبت 
نفسـها عـن سـلطتها بمقولة أنهـا لا تملـك التعقيب على 
حكـم محكمـة أول درجـة )راجـع: نقض مدني، جلسـة 
1965/11/11، مجموعـة أحكام النقض، السـنة 16، 

ص1036(.
)321( أنظـر: نقـض مـدني، جلسـة 1976/4/14، مجموعـة 

أحكام النقض، السنة 27، ص 94. 
)322( وجـدي راغب، مبادئ القضاء المـدني، ص 646– أحمد 

هندي، قانون المرافعات، الفقرة 316، ص576.

يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصمًا في الدعوى 
الصـادر فيهـا الحكـم المسـتأنف، مـا لم ينـص القانـون 
عـلى غـر ذلك .. ولا يجـوز التدخل فيـه إلا ممن يطلب 

الانضمام إلى أحد الخصوم«. 
فنطـاق الخصومة يتحدد أمام محكمة الاسـتئناف من 
حيث أطرافها، بالأشـخاص الذين كانوا مختصمين أمام 
محكمة الدرجة الأولى بالصفة نفسـها التي اختصموا بها 
أمامهـا)323(؛ فـلا يجوز تغير نطـاق الخصومة في المرحلة 
الاسـتئنافية بتوسـيع نطاق أطرافها؛ لأن ذلـك يُعد بدءاً 
بدعـوى جديدة؛ ممـا يخالف قواعـد الاختصاص ومبدأ 
التقـاضي عـلى درجتـين)324(؛ ولهـذا فهو أمر غـر جائز 

كقاعدة عامة.  
فالتدخـل واختصام الغر صورتـان من صور نطاق 
الخصومـة، يحصـل التغيـر فيهـما من حيـث الخصوم في 
الدعـوى لأن وحـدة الطلب تقتضي أن يكـون الخصوم 
في الدعـوى أمـام محكمـة أول درجـة هم الخصـوم أمام 
محكمة الدرجة الثانيـة، فتدخل خصم ثالث في الدعوى 
أو إدخالـه فيها أمام المحكمة الاسـتئنافية يعتبر من قبيل 

الطلبات الجديدة)325(.   
إذن؛ فالقاعدة: أنه لا يجوز تدخل أو إدخال شخص 
لم يكـن طرفـاً أمام محكمة أول درجـة كخصم لأول مرة 
أمام محكمة الاسـتئناف، سـواءً كان ذلك بناءً على طلب 

)323( نقض مدني، جلسة 1988/11/28، الطعن رقم1660، 
لسـنة51- الموسـوعة الذهبيـة، جــ4، ص486، رقم 921 
- نقـض مـدني، جلسـة 1987/4/1، الطعـن رقم 1204، 
لسـنة52 ق- ص485، رقـم 920- نقـض مـدني، جلسـة 

1981/12/31، الطعن رقم817، لسنة44 ق. رقم 12. 
)324( نقـض مدني، جلسـة 1985/10/30، الطعن رقم63، 
لسـنة51 ق، الموسـوعة الذهبية، جـ4، ص484، رقم 919 
– نقض مدني، جلسـة 1982/12/30، الطعن رقم 704، 

لسنة 48 ق، المدونة الذهبية، جـ1، ص 256، رقم 387. 
)325( عـز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون 

المرافعات، مرجع سابق، جـ6، ص632.
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أحـد الأطـراف، أو بأمـر المحكمـة)326(؛ لأنـه – وكـما 
تقـدم- يمثـل خرقا لمبـدأ التقاضي عـلى درجتين؛ حيث 

يحرمه بذلك من إحدى درجتي التقاضي)327(.
والمنـاط في تحديـد الخصـم، هـو بتوجيـه الطلبـات 
في الدعـوى، فـلا يكفـي مجـرد المثـول أمام محكمـة أول 
درجـة، دون أن يكـون للطـرف الماثـل طلبـات قِبل أي 
مـن أطراف الدعـوى، أو يكون لأحدهـم طلبات قبله، 
حتى يعتبر خصمًا بالمعنى الذي يجوز معه توجيه الدعوى 
إليه في المرحلة الاسـتئنافية)328(. ولا يجوز في الاستئناف 
اختصـام مـن رفضـت محكمـة أول درجة قبـول تدخله 
في الدعـوى)329(، ولا مـن أُدخـل فيهـا بغـر الطريـق 
القانوني)330(، كما لا يجوز إدخال الخصوم الذين أخرجوا 

من الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى)331(.
وإذا كانـت القاعـدة هي عدم جـواز ادخال خصوم 
جـدد في الاسـتئناف، فإن المنظم قد أبـاح الخروج عليها 
بعـدة اسـتثناءات؛ نظـراً لتشـعب العلاقـات، وتعـدد 
أطرافهـا، حيث أصبح من النادر أن تقتصر الدعوى من 
حيث أشخاصها على مدعي ومدعى عليه، بل أصبحت 
تمس حق شـخص أو أشـخاص من الغـر)332(. فالمنظم 
السـعودي سـوغ للمحكمة إدخال من لم يكـن طرفاً في 
خصومـة أول درجـة في الخصومـة الاسـتئنافية إذا كان 

)326( فتحي والي، الوسيط، الفقرة 370، ص733.
)327( محمد حامد فهمـي، المرافعات، الفقرة 739، ص737- 
أحمد السـيد صاوي، الوسـيط، الفقرة 654، ص 1101- 
أحمـد صدقي محمـود، نظـام المرافعات الشرعيـة في المملكة 

العربية السعودية، ص 488.
)328( عبـد المنعـم حسـني، طـرق الطعـن في الأحـكام المدنيـة 

والتجارية، جـ1، ص664.
)329( نقـض مـدني، جلسـة 1952/3/28، مجموعـة أحكام 

النقض، السنة 3، ص541. 
)330( نقض مـدني، 1977/6/27، مجموعـة أحكام النقض، 

السنة28، ص1058.
)331( اسـتئناف طنطـا في 1962/2/9- المحاماة السـنة 430 

ص 1103. 
)332( أحمد صدقي محمود، الإشارة المتقدمة.

ذلـك لإظهـار الحقيقـة في القضيـة )م/3/186 لائحة 
تنفيذيـة(، وكإدخالـه لإلزامـه بتقديـم مسـتند تحت يده 

)م/26 من قانون الإثبات المصري(. 
كـما أجاز المنظـم السـعودي التدخـل الانضمامي في 
الاسـتئناف، وهـو التدخـل الـذي يحـدث بـإرادة الغر 
بقصـد دخوله في خصومة الاسـتئناف؛ منضـمًا إلى أحد 
الخصوم؛ لمسـاعدته في دفاعه. فنص في الفقرة الثالثة من 
اللائحـة التنفيذية للمادة 186على أنه: “لا يجوز التدخل 
في الاسـتئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، 
أو ممن يكون الحكم حجة عليه”. وكذلك الحال بالنسبة 
للمـشرع المصري، والذي نص في الفقرة الثانية من المادة 
236 على أنه: “لا يجوز التدخل فيه )الاستئناف( إلا ممن 

يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم”. 
والتدخل الانضمامي في الاسـتئناف يرتبط بموضوع 
الاستئناف، ولا ينفك عنه، ولهذا لا يقبل التدخل بطلب 
الانضـمام إلى أحـد الخصوم في اسـتئناف غـر جائز، أو 

مرفوع بعد الميعاد)333(.
ولقـد توافـق المنظـم السـعودي مع المـشرع المصري 
بصدد منع التدخل الاختصامي في خصومة الاستئناف؛ 
لأن المتدخـل اختصامياً يطالب بحق له، ويطلب الحكم 
به؛ ومن شأن قبول طلبه هذا أن يحرم طرفي الخصومة في 

الاستئناف من إحدى درجتي التقاضي)334(.
والأجدر بالذكر، أن العبرة ليسـت بوصف المتدخل 
لتدخلـه بأنه انضمامي أو اختصامي، وإنما العبرة بحقيقة 

الأمر، وبحسب مرمى المتدخل من تدخله)335(.
)333( فتحي والي، الوسـيط، الفقـرة 370، ص734- عبد المنعم 
حسـني، طرق الطعن، جـ1، ص668 - وأنظر أيضاً: نقض 
مدني مصري، جلسة 1968/6/4، السنة 19، ص 1093.
)334( فتحـي والي، الإشـارة المتقدمـة- أحمـد السـيد صـاوي، 

الوسيط، 654، ص1101.
)335( الدناصـوري وعـكاز، الإشـارة المتقدمـة – وراجـع أيضـاً: 
نقض مـدني، جلسـة 1966/5/19، مجموعـة المكتب الفني، 
السـنة 17، ص 1189، قاعـدة 163- نقـض مـدني، جلسـة 
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المبحث الرابع
الحكم في الخصومة الاستئنافية

لأنه– كما تقدم- يترتب على الطعن بالاسـتئناف أثر 
ناقل، يتم بنـاءً عليه التزام محكمة الدرجـة الثانية بإعادة 
بحث موضوع الدعوى- في حدود طلبات المسـتأنف- 
والفصـل فيه من جديـد؛ حيث يُعاد طرحـه عليها بكل 
ما اشـتمل عليه من أدلـة، ودفوع، وأوجـه دفاع؛ حيث 
يكون لمحكمة الاسـتئناف السـلطات نفسها التي كانت 
لمحكمة أول درجة، ويكون للخصوم أمامها السـلطات 
نفسـها التـي كانت لهـم أمـام محكمـة أول درجـة)336(؛ 
الاسـتئناف بهيـكل  تكـون خصومـة  أن  رأى  فالمنظـم 
خصومـة أول درجـة نفسـها)337(؛ وهكـذا تنـص المادة 
184 من نظام المرافعات السعودي على أن: “تسري على 
محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات 
المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص هذا النظام 

على غر ذلك”.
ونص المرافعات السعودي المتقدم يكاد يكون مطابقاً 
لنـص المادة 240 مـن قانـون المرافعات المـصري الذي 
جرت عبارته على النحو التالي: “تسري على الاسـتئناف 
القواعـد المقـرر أمـام محكمة الدرجـة الأولى سـواء فيما 

يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام«.
وبنـاءً عـلى ذلـك؛ فإنـه ينطبـق عـلى خصومـة 
سـر  تحكـم  التـي  نفسـها  القواعـد  الاسـتئناف 
الدعوى أمـام محكمة أول درجـة، كتبليغ الخصوم، 
وحضورهـم وغيابهـم، والعـوارض الموقفـة لسـر 
الخصومـة وهـي الوقـف، والانقطـاع، وإجراءات 
الجلسـة، وتحقيق الدعوى وإثباتها، وإصدار الحكم، 
وتسـبيبه، وتصحيحـه، وتفسـره، كل ذلـك ينطبق 

1969/12/2، مجموعة المكتب الفني، السنة 20، ص1248.
)336( فتحي والي، الوسيط، الفقرة 373، ص 747.

)337( نفس المصدر.

على خصومة الاسـتئناف ما لم ينص القانون على غر 
ذلك)338(. 

وتنظـر محكمة الاسـتئناف في طلب الاسـتئناف، أو 
طلـب التدقيـق اسـتناداً إلى مـا في الملـف مـن الأوراق، 
ومـا يقدمـه الخصـوم إليهـا مـن دفـوع وبينـات جديدة 
لتأييـد أسـباب طعنهم المقـدم بصحيفة الطعـن )مذكرة 
الاعتراض(، وتحكم المحكمة بعد سـماع أقوال الخصوم 
في طلـب الاسـتئناف أو طلب التدقيـق- إذا رأت النظر 
فيـه مرافعـة- بتأييـد الحكـم، أو نقضـه كليـاً، أو جزئياً 
)م/2/190 مرافعـات سـعودي()339(؛ أي أنـه، وبعد 
نظر محكمة الاسـتئناف للقضية على النحـو المتقدم، فإن 
حكمها الصادر في الخصومة الاستئنافية لا يخرج إما عن 
تأييد الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكتسب القطعية، وإما 
أن تنقضه كليـاً، أو جزئياً، وحينئذٍ يتعين عليها أن تحكم 
فيما نُقِضْ)340(، بعد سـماع أقوال الخصوم)341(. ونعرض 

لهذ الحالات بشيء من التفصيل.
- أولاً: حالة تأييد حكم أول درجة: ويحدث ذلك إذا 
نظرت محكمة الاستئناف في القضية مرافعةً، وتبين 
لهـا أن الحكـم الصادر مـن محكمـة الدرجة الأولى 
حكم سليم، ولا تشوبه شائبة. وبهذا التأييد يصبح 
حكـم الدرجـة الأولى هو حكم الاسـتئناف، ولو 

)338( أحمـد أبو الوفـا، المرافعات، الفقـرة 630، ص 1028- 
أحمـد السـيد صـاوي، الوسـيط، 662، ص1119- أحمـد 
صدقـي محمود، نظـام المرافعات الشرعيـة في المملكة العربية 
السـعودية، ص490- نبيـل عمر، الوسـيط، الفقـرة 511، 

ص672.
)339( ماجـد بـن سـليمان الخليفـة، تيسـر إجـراءات التقاضي 
والأنظمـة  الفقـه  ضـوء  عـلى  مقارنـة  دراسـة  والتنفيـذ 
السـعودية، مرجع سـابق، ص206- إبراهيم بن حسـين 
آخـر  وفـق  الشرعيـة  المرافعـات  نظـام  شرح  الموجـان، 

تعديلاته، ص525.   
)340( أحمـد صدقي محمود، نظـام المرافعات الشرعية في المملكة 

العربية السعودية، ص490.
)341( ماجد بن سليمان الخليفة، المرجع السابق، ص 206.
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اعتمـدت في تأييده على أسـباب الحكـم الابتدائي 
مـن دون إضافـة، متـى رأت في هذه الأسـباب ما 

يغني عن إيراد أسباب جديدة)342(.
أمـا إذا كانـت محكمة الاسـتئناف قـد نظرت 
الطعـن تدقيقـاً مـن دون مرافعـة، ووجـدت أن 
منطـوق  الحكـم في القضيـة موافـق مـن حيـث 
نتيجتـه للأصـول الشرعيـة، فإنهـا تحكـم بتأييد 
الحكـم المدقـق، وتصدر قـراراً بذلـك، وتهمش 
بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى، 
وتبعثـه رفـق ملـف القضيـة إلى المحكمـة التـي 
أصـدرت الحكـم لتدوين مضمونه عـلى الضبط 
والسـجل. وإذا وجـدت محكمـة الاسـتئناف أن 
ثمـة ملحوظـات عـلى الحكـم المدقق قـد تفضي 
إلى نقضـه، لكنها لا تسـتوجب حضور الخصوم 
ولا غرهم، فلها اسـتيفاء هذه الملحوظات دون 
مرافعـة، مـع ضرورة التوجيـه بما يكـون  لها من 

ملاحظات لا تقتضي نقض الحكم)343(.
- ثانيـاً: حالـة نقض الحكم كلياً أو جزئيـاً: إذا نظرت 
الطعـن مرافعـة، ونقضت الحكـم كليـا أو جزئياَ، 
فإنهـا تحكم فيـما نُقض، وتصدر صـكاً من واقع ما 
ضبط لديها، وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة 
السادسـة والسـتين بعـد المائـة– المنظمـة للقواعد 
العامـة لإصـدار الأحـكام القضائيـة-، ويكـون 
الأولى  الدرجـة  حكـم  منطـوق  حاويـاً  الصـك 
كامـلًا، وما هو مسـتأنف فيه، والمحكمـة الصادر 

)342( نفـس المصـدر. محمود العطـوي محمود العطـوي محمود 
العطوي محمود العطوي محمـود العطوي محمود العطوي 

محمود العطوي
)343( أحمد صدقي محمود، المرجع السـابق، ص491- إبراهيم 
بـن حسـين الموجـان، شرح نظـام المرافعـات الشرعية وفق 
آخر تعديلاته، ص525- ماجد بن سـليمان الخليفة، تيسر 

إجراءات التقاضي والتنفيذ دراسة مقارنة، ص 206.

منها الصـك، ورقمـه، وتاريخه، وتذيلـه بالصيغة 
التنفيذيـة، ثـم يهمـش عـلى صـك حكـم محكمـة 
الدرجة الأولى، وضبطه، وسجله بمضمون حكم 
محكمـة الاسـتئناف ورقمه وتاريخـه )م/7/190 
لائحـة تنفيذيـة(. أما إذا كانت محكمة الاسـتئناف 
قد نظرت الطعـن تدقيقاً وليـس مرافعةً، ونقضته 
أيضـاً، كلياً، أو جزئيـاً، فإنها تصدر قـراراً بذلك، 
وتهمـش بمضمونه على صك محكمـة أول درجة، 
وضبطه، وسـجله، ثم تنظر في الدعوى فيما نقضته 
سـواء كليـاً أم جزئيـاً وذلـك وفقـاً للإجـراءات 
المعتـادة لرفـع الدعـوى، حيـث تحكم بعد سـماع 

أقوال )م/2/1/191 لائحة تنفيذية( )344(. 
هـذا  في  يتبـنَّ  فلـم  المـصري،  المـشرع  أمـا 
الخصـوص، التفرقـة التـي تبناها المنظم السـعودي 
بصـدد تقسـيم الاسـتئناف إلى اسـتئناف مرافعـة، 
واسـتئناف تدقيق– على النحـو المتقدم بيانه-، وإنما 
وفقاً للإجراءات العادية المتقدمة، وبحلول الجلسـة 
المحددة لنظر الطعن، فإن محكمة الاستئناف تبحث 
أولاً في شروط اختصاصهـا بنظـره، ثم بعد حسـم 
هذه المسـألة، تنظـر في شروط قبـول الطعن ورفعه 
في الميعـاد بشـكل صحيـح، ثـم بعـد ذلـك تتطرق 
لنظر موضوع الطعن، وتسـتمر الإجراءات بكل ما 
يطـرأ عليها من عوارض، إلى أن يفصل في موضوع 
الطعـن. وإذا تراءى للخصـوم الحصول على حكم 
وقتـي أو مسـتعجل متعلـق بالموضـوع، فـإن هـذه 
المحكمـة تكون هـي المختصة إذا قـدم الطلب إليها 
تبعـاً للطعن المرفـوع أمامها. وعندمـا تتهيأ القضية 
للفصـل فيها، تصـدر محكمـة الاسـتئناف حكمها 
في موضـوع الطعـن. والمحكمـة في حكمهـا إما أن 

)344( نفس المصادر.
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تنتهـي إلى تأييد الحكـم المطعون فيـه، أو إلى إلغائه، 
أو تعديلـه، وفي جميـع الأحـوال، عليهـا أن تسـبب 
قضاءها على ما يكفي لحملـه، طبقاً للقواعد العامة 

في تسبيب الأحكام)345(، مع ملاحظة الآتي)346(: 
1- إذا أيـدت المحكمـة الاسـتئنافية حكـم أول 
درجـة، فإنـه لا تثريـب عليهـا – كـما تقدم- 
أن تأخذ بأسـباب الحكـم الابتدائي من دون 
إضافـة، متى رأت في هذه الأسـباب ما يغني 

عن إيراد أسباب جديدة)347(.
2- إذا ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، 
فإنها لا تلزم ببحث أو تفنيد أسباب حكم أول 
درجـة، أو الأحـكام السـابقة عليـه، طالمـا قد 
أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله)348(؛ إذ في 
أسبابه، الرد الكافي على حكم أول درجة)349(. 
3- إذا اقتـصرت محكمة الاسـتئناف على تعديل 
حكـم أول درجة، دون إلغائـه كليَّةً، فإنها لا 
تكون ملزمة إلا بذكر الأسباب التي اقتضت 
هـذا التعديـل. أي أنـه يجـب عليها تسـبيب 
قضائها بالنسـبة للشـق الذي عدلتـه، ويعتبر 
وتبقـى  مؤيـداً،  التعديـل  يتناولـه  لم  مـا  كل 
أسـباب الحكـم الابتدائـي قائمة بالنسـبة له، 

دون حاجة إلى إحالة صريحة إليها)350(.

)345( أحمد السيد صاوي، الوسيط، الفقرة 664، ص 1123.
)346( محمـد كـمال عبـد العزيـز، تقنـين المرافعـات، مرجع سـابق، 
ص480، 481- فتحي والي، الوسيط، الفقرة371، ص734.

)347( راجـع: نقـض مـدني، جلسـة 1975/6/10، مجموعة 
أحكام النقض، السنة26، ص 1174.

)348( راجـع: نقـض مـدني، جلسـة 1973/2/17، مجموعة 
أحكام النقض، السنة 24، ص 265.

)349( راجـع: نقـض مـدني، جلسـة 30/ 1967/5، مجموعة 
أحكام النقض، السنة 18، ص1147. 

)350( راجـع: نقـض مدني، جلسـة 1976/11/27، مجموعة 
أحكام النقض، السنة 27، ص1678.

الخاتـمة
تنـاول هـذا البحـث التنظيـم الإجرائـي للخصومة 
للطعـن  الناقـل  الأثـر  قيـود  وبخاصـة  الاسـتئنافية، 
بالاسـتئناف، وحدود سـلطة المحكمة إزاء هذا الطعن، 
وذلـك وفقاً لقواعد نظام المرافعات الشرعية السـعودي 
الجديـد، في إطار مـن الدراسـة التحليليـة المقارنة. وقد 
تـم تقسـيم البحـث إلى أربعـة مباحث أساسـية، إضافة 
إلى مبحث تمهيدي؛ خُصص لمحاولة اسـتجلاء أسـباب 
اعتنـاق المنظم السـعودي وتكريسـه لمبـدأ التقاضي على 
درجتـين، مـن خلال إنشـاء محاكم الاسـتئناف. في حين 
خُصصـت المباحث الأربعة الأساسـية– على الترتيب- 
لمعالجـة شروط قبـول الطعـن بالاسـتئناف في أحـكام 
محاكـم أول درجـة، ثـم إجـراءات رفع هـذا الطعن، ثم 
القيـود الإجرائيـة الواردة على الأثر الناقل للاسـتئناف، 
وحـدود سـلطة المحكمـة إزاء الطعن، وأخـراً، الحكم 
في الاسـتئناف. وقـد خَلُـصَ البحـث إلى مجموعـة مـن 
الملحوظـات، والنتائـج، والتوصيـات، وردت في متنه، 

نعرض لأهمها فيما يي:
- أولاً: مـن خـلال المبحـث التمهيـدي، اتضح لنا، 
كيف أن المنظم السـعودي، وبعد تجربة تشريعية، 
وقضائيـة طويلة، ألغى مبـدأ التقاضي على درجة 
واحـدة، مكرسـاً مبـدأ التقـاضي عـلى درجتين؛ 
لتحقيق عدالة ناجـزة، وميسرة للمتقاضين، ذاك 
المبـدأ الـذي يجد له أصـلًا من تطبيقـات القضاء 
الإسلامي، فضلًا عن أنه من أهم المبادئ والنظم 
الإجرائيـة التي تنتهجها وتكرسـها أغلب النظم 
القضائية الحديثة. والمنظم السـعودي–لا شك- 
بتكريسـه، وتوسعه في إنشـاء محاكم الاستئناف، 
وتقريب مقارها من المتقاضين على النحو المتقدم؛ 
يعـزز حقاً هو من أهم حقوق الإنسـان، ألا وهو 



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات،  العدد )2(،  ديسمبر 2016م - ربيع أول 1438هـ

فادي محمد شـعيـشع: قيود الأثر الناقل للاستئناف وحدود سلطة المحكمة إزاء الطعن وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد 58

حق اللجوء إلى القاضي الطبيعي، وتيسر السبيل 
نحو ذلك.

- ثانيـاً: من خـلال المبحـث الأول، وبالوقوف على 
إلى  انتهينـا  بالاسـتئناف،  الطعـن  قبـول  شروط 

بعض الملاحظات والنتائج، أهمها:
1- المنظـم السـعودي توافق مـع المصري بصدد 
اشـتراط كـون المسـتأنف خصـمًا حقيقيـاً في 
خصومـة أول درجـة المراد الطعـن في الحكم 
الصادر فيها؛ حيث قرر صراحة أنه لا يعترض 
عـلى الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقض 
له بكل طلباته )م/177 مرافعات سعودي(، 
غر أن اللائحة التنفيذية لهذا النص في فقرتها 
الثانيـة سـوغت مُكنة تقديـم الاعتراض على 
الحكـم ممـن صـدر الحكم ضـده، حتـى ولو 
لم يكـن حـاضراً، أو مـوكلًا في خصومة أول 
درجة، وهو مسـلك تنظيمي غر مبرر، وعلى 
غر مقتضى النـص التشريعي الأصي، فضلًا 

عن أنه يصطدم بقاعدة التدرج التشريعي.  
2- نص المادة 177 من نظام المرافعات السعودي 
س لشروط قبول الطعن أغفل الإشـارة  المكرِّ
صراحـة إلى الشرط المتعلق بكـون الطاعن لم 
يقبـل الحكم المـراد الطعن فيـه. هذا، في حين 
جاء النص المقابل في قانون المرافعات المصري 
)م/211( مكرسـاً لهذا الشرط صراحةً. ولا 
تبـدو لنا علـة ظاهـرة وراء تغييب اشـتراطه 
مـن نص المرافعات السـعودي، وقد كان من 
الأولى النص عليـه صراحةً؛ لأهميته وجدواه 
في تكريـس شروط قبـول الطعـن؛ وكذلك، 
بوصفـه شرط خـاص لمُِكنـةْ رفـع المسـتأنف 

ضده للاستئناف المقابل.

3- إعـمالاً لمبـدأ التقـاضي على درجتين، أرسـى 
المنظـم السـعودي بموجب نص المـادة 185 
جميـع  أن  مـؤداه:  عامـاً،  أصـلًا  مرافعـات 
محاكـم  مـن  الصـادرة  القضائيـة  الأحـكام 
الدرجة الأولى تقبل الطعن بالاستئناف، ما لم 
ينـص النظام على خلاف ذلك. وقد توافق في 
هذا الأصـل، والتوجـه التشريعي مع المشرع 
توافقـا  كـما  مرافعـات(،  المـصري)م/212 
كذلـك، بصـدد الاسـتثناءات الـواردة عـلى 
هذا الأصـل العام؛ إذ تم النص على اسـتثناء 
الدعـاوي  القضائيـة الصـادرة في  الأحـكام 
اليسـرة قليلـة الأهمية مـن مُكنة اسـتئنافها، 
وكذلك الحال أيضـاً بصدد الأحكام الفرعية 
التـي يصدرها القـاضي أثناء سـر الدعوى، 
وقبـل الفصـل فيها، ولا تنتهـي بها الخصومة 
كلها أو بعضهـا؛ إذ الأصل فيها عدم إمكانية 
اسـتئنافها إلا مع الحكم الصـادر في موضوع 
الدعـوى المنهـي للخصومـة؛ منعـاً لتقطيـع 
فيهـا  الفصـل  وتعطيـل  القضيـة،  أوصـال 

)م/1/178مرافعات سعودي(.
ـة حـالات معينـة، بصـدد بعـض  4- لكـن، ثمَّ
الأحـكام القضائيـة الفرعية، أوردهـا المنظم 
الحـصر،  سـبيل  عـلى  والمـصري  السـعودي 
سـوغا– اسـتثناءً- الطعـن فيهـا اسـتقلالاً، 
فـور إصدارها، قبل صدور الحكم النهائي في 
الموضوع، وهي تحديداً: الحكم الصادر بوقف 
الدعـوى، والأحـكام الوقتيـة والمسـتعجلة، 
والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام 
الصـادرة بعـدم الاختصـاص. والعلل وراء 
هـذه الاسـتثناءات متفاوتـة، بعضهـا يرجع 
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إلى الكيـان الخـاص والمسـتقل لبعـض هـذه 
الأحكام، أو الحرص عـلى مصالح الخصوم، 
أو أن استئنافها لا يترتب عليه تعطيل الفصل 

في الدعوى.. إلخ.
- ثالثـاً: مـن خـلال المبحـث الثـاني، حيـث تناولنا 
النظام الإجرائي للطعن بالاستئناف في الأحكام 
القضائيـة الصـادرة عـن محاكـم أول درجة، فقد 

انتهينا إلى بعض الملاحظات والنتائج، أهمها:
1- بموجـب نص الفقرتـين الثانيـة والثالثة من 
المادة 185 مرافعات، انفرد المنظم السعودي 
بتكريـس إجـراء لم ينظمـه المـشرع المصري، 
وذلـك بصـدد الطعن في أحـكام محكمة أول 
درجـة؛ تمثـل في تقسـيم هـذه الأحـكام إلى 
نوعين: أحكام سوغ الطعن فيها بالاستئناف، 
وأحـكام اكتفى فيها بمُكنة تدقيقها فقط دون 
مرافعة؛ أناط بالمجلس الأعلى للقضاء إصدار 
قـرار بتحديدها. كما سـوغ الخصوم بحسـب 
إرادتهـم مكنة طلب التدقيق دون مرافعة، كما 
منح محكمة الاستئناف سلطة تقديرية في هذا 

الخصوص.  
2- ثمـة فارق جوهـري بين التنظيم السـعودي 
والتنظيـم المـصري بصـدد ماهيـة المحكمـة 
التـي تُقدم إليهـا، وتودع بهـا صحيفة الطعن 
بالاستئناف ابتداءً؛ فالمنظم السعودي أوجب 
نفـس  إدارة  لـدى  الطعـن  صحيفـة  تقديـم 
المحكمـة التي أصدرت الحكم المـراد الطعن 
فيـه بالاسـتئناف)م/1/188(، كـما أوجب 
قيدهـا يوم ايداعها، ثم إحالتها فوراً إلى نفس 
الدائرة التي أصدرت الحكم )م/2/188(. 
هذا، في حين استوجب المشرع المصري ايداع 

صحيفة الطعن بقلم كُتّاب محكمة الاستئناف 
)محكمـة الدرجـة الثانيـة( التـي سـتتصدى 
مبـاشرة لنظـر الطعن والفصـل فيه)م/230 

مرافعات مصري(. 
3- قـد يكـون رائـد المنظـم السـعودي في هـذا 
التنظيـم، هـو محاولتـه منـح فرصـة أخـرة 
الحكـم  لمراجعـة  الأولى؛  الدرجـة  لمحكمـة 
الـذي أصدرتـه والـذي تـم الطعن فيـه بهذه 
الصحيفة، وذلـك في ضوء ما ورد بها؛ حيث 
تطلع المحكمة على فحوى الاعتراض، وتعيد 
النظـر في الحكم مـن ناحية الوجـوه التي بني 

عليها الاعتراض، وذلك دون مرافعة. 
4- توجُـه المنظـم السـعودي المتقدم- لاشـك- 
موضـع تحفظ؛ لأنـه وفقاً لقواعـد المرافعات 
المسـتقرة؛ فـإن محكمة أول درجـة بإصدارها 
الحكـم المطعـون فيه تكون قد اسـتنفدت كل 
ولايـة لهـا عليـه، ومن ثـم انقطعـت صلتها، 
وسلطتها بالحكم، فَأنَّى تُقدم، وتُودع صحيفة 
الطعن بإدارة نفس المحكمة؛ لتحيلها للدائرة 
نفسها التي أصدرت الحكم؛ لتعيد النظر فيه؟ 
ومن ناحية أخرى، فإن هذا التكريس إنما هو 
تكرار لذات الإجراءات التي كان يتم إعمالها 
أمام محكمة التمييز الملغاة، وفق مبدأ التقاضي 
عـي درجـة واحـدة الملغـي، والـذي أثبتـت 
التجربـة التشريعيـة والقضائيـة الطويلة عدم 
نجاعتهـما؛ فتخلص المنظم السـعودي منهما، 
وكرس نظام الاسـتئناف وفـق مبدأ التقاضي 
على درجتين، والذي يتعـارض هذا التنظيم، 
عـلى هـذا النحـو مع إعمالـه، هذا فضـلًا عن 
أن هـذا الإجـراء كثراً ما يترتـب عليه ضياع 



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات،  العدد )2(،  ديسمبر 2016م - ربيع أول 1438هـ

فادي محمد شـعيـشع: قيود الأثر الناقل للاستئناف وحدود سلطة المحكمة إزاء الطعن وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد 60

الوقـت؛ إذ قلماَّ يتراجع قضـاة محاكم الدرجة 
لون أحكامَهم. الأولى، ونادراً ما يُعدِّ

ـة فرض قـد يثور،  5- ومـن ناحيـة أخـرى، ثمَّ
أو  معالجتـه،  الدراسـة عـن عـدم  كشـفت 
تَعَـرُض المنظـم السـعودي لـه بيـد التنظيم؛ 
ألا وهـو حالة ما إذا قُدمـت صحيفة الطعن 
خلال الميعـاد النظامي، ولكن في ظل فقدان 
كأن  قبولهـا؛  شروط  مـن  أكثـر  أو  شرط 
تقـدم مـن غر ذي صفـة مثلا؟ فـإذا قدمت 
الصحيفـة إلى إدارة محكمـة أول درجـة التي 
أصدرت الحكم المراد الطعن فيه، وقيدت في 
السـجل، ثم أحيلت للدائـرة التي أصدرت 
حكمهـا)م/2/188(،  لمراجعـة  الحكـم؛ 
فتبـين للدائـرة فقـدان مثـل هذا الـشرط أو 
غـره، فكيـف يكـون التـصرف الإجرائـي 
والحالة هذه؟ أتملك الدائرة نظاماً، صلاحية 
التصـدي للفصـل ابتـداءً في مسـألة قبـول 
الاسـتئناف شـكلًا، أم أنهـا تحيـل الأمـر إلى 
محكمة الاسـتئناف؟ وماذا لو قبلته الأخرة، 
أتحيلـه من جديـد إلى محكمـة الدرجة الأولى 

لتدقيق حكمها أم لا؟
الطعـن  ميعـاد  حـدد  السـعودي  المنظـم   -6
بالاستئناف في الأحكام القضائية الموضوعية 
بثلاثـين يومـاً، في حين قصره– اسـتثناءً- إلى 
عـشرة أيـام فقط بصـدد الطعـن في الأحكام 
الصـادرة في المسـائل المسـتعجلة. أما المشرع 
المصري، فقد حدد ميعاد الطعن بالاسـتئناف 
للأحـكام  بالنسـبة  وذلـك  يومـاً،  بأربعـين 
الصـادرة في الدعـاوى الموضوعيـة، وخمسـة 

عشر يوماً في المواد المستعجلة.

يبـدأ  السـعودي،  المرافعـات  لنظـام  وفقـاً   -7
احتسـاب ميعـاد اسـتئناف الحكـم الصـادر 
مـن محاكم أول درجـة- كقاعـدة عامة- من 
تاريخ تسـليم صـورة صك الحكـم القضائي 
للمحكـوم عليـه، وتوقيعـه في دفـتر الضبط 
سـعودي(.  مرافعـات  بذلـك)م/1/179 
وفي نظـام المرافعـات المـصري، يبـدأ ميعـاد 
مـن  عامـة-  بالاسـتئناف-كقاعدة  الطعـن 
تاريـخ صدور الحكـم القضائي)م/1/213 
مرافعـات مـصري(. غـر أن ثمـة حـالات 
أخـرى، اسـتثنائية، حصرية، يبـدأ فيها ميعاد 
الطعـن مـن واقعـة أخـرى، كتاريـخ إعلان 
)م/3/213(،  ..)م/2/213(،  الحكـم، 

)م/228(، )م/229(.
عـلى  والمـصري  السـعودي  المنظـم  توافـق   -8
ـن المسـتأنف صحيفة طعنه  وجـوب أن يُضَمِّ
بيانـات  الاعـتراض(  )مذكـرة  بالاسـتئناف 
الاسـتئناف،  وأسـباب  المسـتأنف،  الحكـم 
وطلباته، غر أن المشرع المصري قد رتب على 
إغفـال أيٍّ من هذه البيانـات بطلان صحيفة 
الاستئناف )م/230(، هذا في حين جاء نص 
المرافعات السـعودي المقابـل )م/1/188( 

خالياً من النص على هذا الحكم.
9- تيسـراً للإجراءات؛ سـوغ المنظم السعودي 
للمحكوم عليهم حـال تعددهم مُكنة التقدم 
بصحيفة اسـتئناف واحـدة )مذكرة اعتراض 
واحدة(، كما سـوغهم حـق التقدم بمذكرات 
)م/5/188  تقديرهـم  بحسـب  متعـددة 
لائحة تنفيذية(. كما أجاز- كذلك– للطاعن 
أن يتقـدم بأكثـر من مذكرة طعـن خلال مدة 
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الطعـن )م/6/188 لائحـة تنفيذيـة(؛ وقد 
يكون ذلـك بدعوى إتاحـة الفرصة للطاعن 
لأن يعـدل عن أسـباب الطعن التـي ضمنها 
مـن  غرهـا  إلى  الأولى،  الطعـن  صحيفـة 
الأسـباب، أو أن يضيف إليها أسـباباً أخرى 

لم يسوقها من قبل. 
10- إذا كان المنظم السـعودي قد استلزم توقيع 
مـن  ورقـة  كل  عـلى  بالاسـتئناف  الطاعـن 
لائحـة  الطعـن)م/188/  صحيفـة  أوراق 
تنفيذيـة(، فإنـه لم ينهـج نهج المـشرع المصري 
اسـتوجب  والـذي  الخصـوص؛  هـذا  في 
توقيـع الصحيفة من أحـد المحامين المقبولين 
للمرافعة أمام محكمة الاسـتئناف )م/37 من 
قانـون المحاماة المـصري(. وقد يرجع موقف 
المنظم السـعودي المغاير في هـذا الخصوص، 
إلى ما كرسـه بنـص المـادة 66 مرافعات، من 
دور إيجـابي للقاضي؛ حيث سـوغه أن يسـأل 
المدعي عما هو لازم لتحرير واستكمال دعواه 
قبـل اسـتجواب المدعـى عليـه؛ والخصومـة 
أول  قواعـد خصومـة  الاسـتئنافية تحكمهـا 
درجـة نفسـها، مـا لم ينـص النظـام عـلى غر 
ذلـك. وقـد يرجـع ذلـك– أيضـاً- إلى رغبة 
المنظم السـعودي في ألا يجعل من هذا الشرط 
قيـداً، مانعـاً للمتقاضـين، يحـول بينهم وبين 
حقهـم في اللجـوء إلى القضـاء؛ فجعل الأمر 
على الخيـار؛ بل ونص على حقهـم في الترافع 
عن أنفسـهم بأنفسـهم )م/1 نظـام المحاماة 

السعودي(.
11- ثمة فارق جوهري كبر، أيضاً، بين التنظيم 
السـعودي والتنظيم المـصري؛ وذلك بصدد 

ما أوجبه الأخر على الطاعن بشـأن تقديم ما 
يدل على سـداد الرسوم المالية المحددة قانوناً، 
أو تقديـم ما يدل على إعفائه منها، وذلك يوم 
تقديم صحيفة الطعن بالاستئناف، وقيدها في 
السـجل الخاص بذلك. أما المنظم السعودي 
فقد أسـس نظامه القضائي على مبدأ من أهم 
المبادئ التي تحقق المسـاواة بـين الناس؛ وهو 
مبـدأ مجانيـة القضـاء؛ إذ تجنب تماماً اشـتراط 
أداء أي رسـوم قضائيـة، سـواء عنـد اللجوء 
إلى القضـاء، أو عنـد الطعـن في الأحكام، أو 
عنـد التقدم بطلبـات التنفيذ؛ حتـى لا تحول 
الإمكانيـات المادية دون لجوء غـر القادرين 

إلى القضاء طلباً للحماية القضائية.  
12- بالنسـبة لتبليـغ صحيفة الاسـتئناف، يقوم 
الحـال-  بحسـب  المسـتأنف-  أو  المحـضر 
بتسـليم صورة صحيفة الطعن إلى المسـتأنف 
ضـده خـلال خمسـة عـشر يومـاً عـلى الأكثر 
مـن تسـليمها إليه، إلا إذا كان قـد حُدد لنظر 
الطعن جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ 
يجب أن يتم التسـليم قبل الجلسة، مع مراعاة 
موعد التكليف بالحضور، أما بالنسبة للنظام 
يومـاً)م/1/68  ثلاثـين  فالميعـاد  المـصري 

مرافعات مصري(، وليس خمسة عشر يوماً.
دور  بصـدد  السـعودي  المنظـم  تشـدد   -13
المسـتأنف في انعقـاد الخصومـة الاسـتئنافية 
وسـر إجراءاتهـا؛ فقـد أوجـب عـلى محكمة 
الاسـتئناف أن تحكم بسـقوط حق المسـتأنف 
بعـد  تغيـب  إذا  التدقيـق  أو  الاسـتئناف  في 
إبلاغـه بموعد الجلسـة، ومضى سـتون يوماً 
ولم يطلب السـر في الدعوى، أو لم يحضر بعد 
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السـر فيهـا)م/190 مرافعـات سـعودي(، 
سـوغ  المـصري  المـشرع  أن  حـين  في  هـذا، 
لمحكمة الاسـتئناف سلطة تقديرية لأن تحكم 
باعتبـار الاسـتئناف كأن لم يكن، إذا لم يكلف 
المسـتأنف ضده بالحضور خلال ثلاثة أشـهر 
وكان ذلـك راجعـاً إلى فعل المسـتأنف، وهي 
لا تحكـم بذلك مـن تلقاء نفسـها، وإنـما بناءً 
على طلب من المسـتأنف ضده، بموجب دفع 
إجرائـي يخضع لما تخضع له الدفوع الإجرائية 
غر المتعلقة بالنظـام العام من أحكام)م/70 

مرافعات مصري(.  
14- توافق النظامان السـعودي والمصري بصدد 
سر خصومة الاستئناف وفقاً للقواعد العامة 
للخصومة؛ حيث تسري عليها القواعد المقررة 
أمـام محكمة الدرجة الأولى، سـواء فيما يتعلق 
بالإجراءات، أو بالأحـكام ما لم يقض النظام 
سـعودي،  مرافعـات  )م/184  ذلـك  بغـر 
م/240 مرافعـات مـصري(. وبذلك يكون 
لمحكمـة الاسـتئناف ما كان لمحكمـة الدرجة 
الأولى من سـلطات بالنسبة للتحقيق، وتقدير 

الوقائع، وإثباتها، وتكييفها، والحكم فيها. 

- رابعاً: من خـلال المبحث الثالث، حيث تم تناول 
آثـار الطعـن بالاسـتئناف، والقيـود والضوابـط 
المكرسـة بصدده، فقد انتهت الدراسة إلى وجود 
توافـق كبر بـين النظامـين السـعودي والمصري 
في هـذا الخصـوص، ويتضـح ذلـك مـن خلال 

الملاحظات والنتائج الآتية:
1- المنظم السـعودي شأنه شأن المشرع المصري؛ 
للطعـن  الناقـل  الأثـر  عـلى  صراحـة  نـص 

بالاسـتئناف؛ وذلك بموجـب الفقرة الأولى 
مـن اللائحـة التنفيذيـة للـمادة 186، حيـث 
نص على أن: »الاسـتئناف ينقـل الدعوى إلى 
حالتهـا التي كانت عليهـا قبل صدور الحكم 
المسـتأنف بالنسـبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف 
فقط«. وهذا النص يـكاد يكون مُطابق لنص 

المادة 232 من قانون المرافعات المصري.
ايجـابي،  طابعـان:  للاسـتئناف  الناقـل  للأثـر   -2
وسـلبي. يتمثل الأول في التـزام محكمة الدرجة 
الثانيـة بإعادة الفصل في موضـوع الدعوى من 
جديـد، حيـث يصبح نظـر الدعوى مـن حقها 
وحدها مـن دون سـواها. أما الطابع السـلبي، 
فيترتب بالنسـبة لسـلطة محكمة الدرجة الأولى؛ 
حيـث أنهـا إذا فصلت في مسـألة متنـازع عليها 
أمامها، خرجت من حوزتها، وانقضت سلطتها 
بشـأنها. أي أنهـا تسـتنفد سـلطتها، وتصبح لا 
ولاية لها بهذه المسـألة؛ فلا تملك سـحب الحكم 
القضائـي، أو تغيـره، أو تعديلـه، أو الإضافـة 
إليـه.. ومن ذلـك، يتضح أن المنظم السـعودي 
تبنى تنظيـما مختلفاً؛ حيث عطل أو علق الأثرين 
معـاً- مؤقتـاً- حيـث اسـتوجب ابتـداءً تقديم 
صحيفة الاسـتئناف إلى محكمـة الدرجة الأولى؛ 
وسوغ للدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه 
مُكنة مراجعـة حكمها وتعديله، فـإن لم تعدله، 
الاسـتئناف،  لمحكمـة  كلهـا  الأوراق  ترسـل 
ليبـدأ دورها. وذلك عـلى نقيض موقف المشرع 

المصري؛ الذي أعمل الأثرين معاً على الفور. 
3- بخصوص تحديد نطاق خصومة الاسـتئناف 
من حيث الموضوع، أرسـى المنظم السعودي 
عـدم  مؤداهـا:  عامـة،  قاعـدة  والمـصري 
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أو  المسـتأنف،  مـن  جديـدة  طلبـات  قبـول 
مـن المسـتأنف ضده في الاسـتئناف، وسـوغ 
لمحكمـة الاسـتئناف أن تقـضي بذلـك مـن 
تلقاء نفسـها. وهـذه القاعدة تتعلـق بالنظام 
العـام؛ فـلا يجوز الخـروج عليها ولـو باتفاق 
سـعودي،  )م/186مرافعـات  الخصـوم 
توافـق  وقـد  مـصري(.  مرافعـات  م/235 
المنظـم السـعودي مع المـصري أيضـاً بصدد 
تكريس بعض الاستثناءات على هذه القاعدة 
بالأجـور  المطالبـة  مكنـة  فسـوغا  العامـة؛ 
والتعويضات المسـتحقة بعد تقديم الطلبات 
الختامية، غر أن المشرع المصري سـوغ– على 
خـلاف المنظم السـعودي- مكنـة أن يضاف 
إلى الطلـب الأصـي الفوائـد التـي تسـتحق 
بعـد تقديم الطلبـات الختاميـة )م/2/235 
مرافعـات مـصري(، كما أجاز بقـاء موضوع 
الطلـب الأصـي وتغير سـببه والإضافة إليه 
) م/3/235 مرافعـات مـصري(، كما أجاز 
تقديـم طلـب الحكـم بالتعويـض عـن رفـع 

الاستئناف على سبيل الكيد)م/4/235(.
4- الاسـتئناف لا ينقـل إلى محكمة الدرجـة الثانية 
من الطلبات التي عرضـت على محكمة الدرجة 
الأولى إلا مـا فصلـت فيه هذه الأخـرة، ورُفع 
لائحـة  )م/1/186  فقـط  الاسـتئناف  عنـه 
تنفيذيـة، م/232 مرافعـات مصري(، ومن ثم 
تتقيد محكمة الاسـتئناف بعـدم نظر أي طلب لم 
تفصـل فيـه محكمـة أول درجة، إذ يجـب عليها 
حين يُطرح عليها طلب من هذا القبيل، أن تعيد 
القضية إلى محكمة أول درجة، وإلا كان حكمهاً 
باطلًا، ولو لم يتمسك الطاعن بذلك؛ إذ إن مبدأ 

التقـاضي عـلى درجتين مـن المبادئ الأساسـية 
للنظام القضائي في المملكة، وفي مصر.

5- بنـص المـادة 2/192 مرافعـات، وفي ظـل 
ضوابط معينة، حسم المنظم السعودي مسألة 
مدى إمكانيـة تقديم الخصوم لأدلة، ودفوع، 
وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاسـتئناف، 
متوافقـاً في هـذا التكريس مـع موقف المشرع 
المـصري؛ حيث نـص صراحة- أيضـاً- على 
جواز تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة 
أمام محكمة الاستئناف )م/233 مرافعات(؛ 
لتقضي المحكمـة في خصومة الطعن وفقاً لها، 
بجانـب ما كان قد قُدم مـن ذلك أمام محكمة 

الدرجة الأولى. 
لمحكمـة  يكـون  الناقـل،  الأثـر  عـلى  بنـاءً   -6
الاسـتئناف السـلطات نفسـها التـي كانـت 

لمحكمة أول درجة قبل إصدارها الحكم. 
      7- توافـق المنظـم السـعودي والمصري بصدد 
الخصومـة  نطـاق  تحديـد  في  العامـة  القاعـدة 
الاسـتئنافية أمام محكمة الاسـتئناف من حيث 
أطرافها)م/3/186 لائحة تنفيذية، م/236 
مرافعـات مصري(، وذلك بالأشـخاص فقط 
الذيـن كانـوا مختصمـين أمـام محكمـة الدرجة 
الأولى، وبالصفـة نفسـها التـي اختصمـوا بها 
أمامها. كما توافقا كذلك، بصدد الاسـتثناءات 
الـواردة عـلى هـذه القاعـدة العامة؛ إذ سـوغا 
للمحكمـة إدخال من لم يكن طرفاً في خصومة 
أول درجـة؛ لإظهـار الحقيقـة في القضيـة، كما 
أجـازا كذلـك التدخـل الانضمامـي إلى أحـد 
الخصوم، كما توافقا أيضاً، بصدد حظر التدخل 

الاختصامي في خصومة الاستئناف.



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات،  العدد )2(،  ديسمبر 2016م - ربيع أول 1438هـ

فادي محمد شـعيـشع: قيود الأثر الناقل للاستئناف وحدود سلطة المحكمة إزاء الطعن وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد 64

- خامسـاً: من خـلال المبحث الرابـع، حيث تناولنا 
الحكـم في الخصومـة الاسـتئنافية، اتضحـت لنا 

النتائج التالية: 
1- توافق المنظم السـعودي مع المصري في جعل 
خصومـة الاسـتئناف بهيـكل خصومـة أول 
درجة نفسـها؛ حيث تـسري عليهـا القواعد 
والإجـراءات المقـررة أمـام محاكـم الدرجـة 
الأولى نفسـها )م/184 سـعودي، م/240 

مصري(.
2- تميـز المنظـم السـعودي عن المـصري في هذا 
إلى  الاسـتئناف  تقسـيم  بتبنـي  الخصـوص 
اسـتئناف مرافعـة، أو تدقيـق فقـط مـن دون 

مرافعة.
3- في كل الأحوال- بصدد الفصل في الخصومة 
الاسـتئنافية- تنتهـي المحكمـة إمـا إلى: تأييد 
حكم أول درجة، والتي يمكنها والحالة هذه، 
الاكتفـاء بالتعويـل على أسـبابه؛ متـى كانت 
كافيـة لحمله عليها. وإمـا أن تنتهي إلى نقض 
حكم أول درجة، كلياً، أو جزئياً، ثم التصدي 
للحكم فيما نُقض، بعد سماع أقوال الخصوم، 
حيث تصـدر حكمهـا حينئذٍ- أيضـاً- طبقاً 
للقواعد العامة في إصدار الأحكام القضائية.

التـوصيـات:
- أولاً: تحتاج الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لنص 
المـادة 177 مرافعات إما إلى مزيـدٍ من التوضيح 
والمعالجـة؛ لتتوافق وضوابـط ومقتضيات النص 
إلغاؤهـا،  فيمكـن  وإلا،  الأصـي،  التشريعـي 
والاكتفـاء بنـص الفقـرة الثانية من المـادة 200، 
والتي تسـوغ لمن كان الحكم حجة عليه، ولم يكن 

قد أُدخل أو تدخل في الدعوى، أن يلتمس إعادة 
النظر؛ متى صار الحكم نهائياً.

- ثانيـاً: تعديـل نـص المـادة 177 ليتضمـن الشرط 
الخـاص بعـدم قبول الخصـم حكـم أول درجة؛ 
لتسـويغه مكنـة الطعـن عليه، ويمكـن أن يجري 
نص المادة على النحو التالي: »لا يجوز أن يعترض 
عـلى الحكم إلا المحكـوم عليه، ولا يجوز ممن قَبلِ 
الحكـم، أو ممن قُضي له  بـكل طلباته، ما لم ينص 

النظام على غر ذلك«. 
- ثالثـاً: تعديـل نـص المـادة 166 مرافعـات)351(، 
التنفيذيـة  اللائحـة  مـن  الأولى  الفقـرة  ونـص 
للـمادة 179 )352(، وذلك من أجـل انقاص المدة 
الزمنية اللازمة لتدوين النسخة الأصلية للحكم 
)الصك(، وتسليم صورة رسمية منها للمحكوم 
عليـه، وذلـك من عشريـن يومـاً إلى عـشرة أيام 
فقـط، مع بقاء الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية 
للمادة نفسها)353(؛ لمواجهة أي ظرف قد يستدعي 

مد هذه المدة.  
- رابعـاً: للتحفظـات الـواردة عـلى رفـع الطعن إلى 
المحكمـة نفسـها التي أصـدرت الحكـم وإحالة 
مذكـرة الاعتراض إلى الدائرة نفسـها التي سـبق 
وأصـدرت الحكـم المطعـون فيه، نـرى وجوب 
إعـادة النظر في هـذا التوجه التشريعـي، ومن ثم 

)351( تنص المادة 166 على أن: 1- تصدر المحكمة – خلال مدة 
لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم- صكاً حاوياً 

لخلاصة الدعوى، والجواب، والدفوع الصحيحة، ...« 
)352( تنص الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة 179 على 
أن: »تسـلم الدائـرة صورة صك الحكـم للمحكوم عليه في 
يوم النطـق به- إن أمكن- وإلا حددت موعداً لاسـتلامها 

لا يتجاوز عشرين يوماً، ويدون ذلك في الصك«.
)353( 2/179 : » في حـال عـدم صـدور الصـك في التاريـخ 
المحدد فيمدد الموعد المدة الكافية حسب نظر الدائرة ويدون 

ذلك في الضبط«.
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مُكنة اقتفـاء أثر أغلب النظم القضائية المعاصرة، 
ـا رفع  والتـي كرسـت– في هـذا الخصـوص- إمَّ
صحيفـة الطعـن مبـاشرة إلى محكمة الاسـتئناف 
المختصـة، وإما الرفع لمحكمة أول درجة نفسـها 
التي أصـدرت الحكـم لتضم الصحيفـة إلى بقية 
أوراق القضية، ثم تبادر بإرسالها جميعاً إلى محكمة 
الاسـتئناف المختصة. الأمـر الذي يقتضي تعديل 

نص المادتين 188، و189.
- خامسـاً: نعتقد أنه من حُسن السياسـة التنظيمية، 
ومن مقتضيات العدالـة الناجزة، أن يحدد المنظم 
السـعودي مـدة زمنيـة معينـة بنص المـادة 189 
مرافعـات، يوجب فيهـا على محكمـة أول درجة 
سرعـة مراجعة حكمها، تعديـلًا أو تأكيداً، بدلاً 
مـن مجيء النص خالياً من هذا التحديد؛ إذ جعل 

الأمر من إطلاقات سلطة المحكمة. 
- سادسـاً: تكريـس جـزاء إجرائـي على تخلـف أيٍّ 
مـن البيانـات الأساسـية لمذكرة الاعـتراض على 
الحكم والتـي تطلبها المنظم بموجـب نص المادة 
188، الأمـر الذي يقتـضي زيادة العبـارة التالية 
عـلى الفقرة الأولى من هذه المادة: » .. وإلا كانت 

الأخرة )مذكرة الاعتراض( باطلة«.
- سـابعاً: ثمة مسـألة تحتاج من المنظم السعودي إلى 
التنظيم القانوني، تتمثل في مدى إمكانية استئناف 
الطلب الأصي المقدم معه طلب احتياطي فيما لو 
رفضـت محكمة الدرجـة الأولى الطلب الأصي، 
ثـمَّ  ومـن  الاحتياطـي،  الطلـب  في  وحكمـت 

استؤنف حكمها في الطلب الاحتياطي.  
- ثامنـاً: نـوصي بـأن يحذو المنظـم السـعودي حذو 
المشرع المصري بصدد تسـويغ مكنة طلب الحكم 
بالتعويـض عـن الاسـتئناف إذا رُفـع، وقُصد به 

الكيـد؛ للاعتبـارات المشـار إليهـا سـابقاً؛ الأمر 
الـذي يقتـضي تعديـل نـص الفقـرة الثانيـة مـن 
اللائحة التنفيذية للمادة 186؛ ليشـمل الإشـارة 

إلى هذا التعويض.
- تاسـعاً: من حسن السياسـة التشريعية؛ أن يكرس 
المنظم السـعودي ما سبق وكرسه المشرع المصري 
بشـأن تنظيـم الاسـتئناف الفرعـي؛ للاعتبارات 
المشـار إليهـا في موضعهـا؛ الأمـر الـذي يقتضي 
وجـوب تكريس نص خاص، جديد، يعالج هذا 

الإجراء.
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مصــادر البـحث
أولاً:   باللغة العربيـــة:

أ( المؤلفات العامـــة :
- أحمـد أبو الوفـا، المرافعات المدنيـة والتجارية، دار 

الفكر العربي، القاهرة، 2012.
- أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، 

دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007.
- أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات 
المدنيـة والتجاريـة معـدلاً بالقانون رقم 76 لسـنة 
2007 والقانـون رقـم 120 لسـنة 2008 بإنشـاء 

المحاكم الاقتصادية، دون ذكر دار النشر، 2011.
- أحمـد صالـح مخلـوف، الوسـيط في شرح التنظيم 
القضائـي الجديـد في المملكة العربية السـعودية، 

مطبوعات معهد الإدارة، الرياض، 1434هـ.
- أحمـد صدقـي محمود، نظام المرافعـات الشرعية في 
المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية وتطبيقية 

مقارنة، الطبعة الأولى، 1437هـ.
- أحمد هنـدي، قانون المرافعات المدنيـة والتجارية، 

دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.
- أحمد مسلم، أصول المرافعات، القاهرة، 1971.

- رمزي سـيف، الوسـيط في شرح قانون المرافعات 
المدنية والتجارية، دار النهضـة العربية، القاهرة، 

الطبعة التاسعة، 1970.
- سعود بن سعد آل دريب، التنظيم القضائي في المملكة 
العربيـة السـعودية في ضـوء الشريعـة الإسـلامية 
ونظام السـلطة القضائية، رسـالة دكتوراه، جامعة 

الإمام محمد بن سعود، الطبعة الأولى، 1403هـ.
-  سـليمان السـليم، التنظيـم القضائـي في المملكـة 
الإدارة  معهـد  مطبوعـات  السـعودية،  العربيـة 

العامة، الرياض، 1393هـ.
- عبد الحميد المنشاوي، التعليق على قانون المرافعات 

في المـواد المدنيـة والتجارية طبقاً لآخـر تعديلاته 
بالقانـون رقم 76 لسـنة 2007 في ضوء أحدث 
أحـكام النقض، منشـأة المعارف، الإسـكندرية، 

الطبعة الرابعة، 2008.
نظـام  شرح  في  الكاشـف  خنـين،  آل  الله  عبـد   -
المرافعات الشرعية السـعودي، مكتبة العبيكان، 

الطبعة الثالثة، 1430هـ.
- عبد الله بن عبد العزيز الدرعان، المبسوط في أصول 
المرافعات الشرعية، مكتبة التوبة، الرياض، ط1، 

1430هـ.
- عبـد المنعـم جرة، نظـام القضاء في المملكـة العربية 
السعودية، معهد الإدارة العامة، الرياض، 1408.
- عـز الديـن الدناصـوري وحامـد عـكاز، التعليق 
على قانـون المرافعات طبقاً لأحـدث التعديلات 
وأحـكام محكمة النقض والدسـتورية العليا، دار 
المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 2015.

القضـاء  نظـام  الوسـيط في شرح  بـركات،  - عـي 
السـعودي الجديد رقم 78 لسنة 1428ه، مكتبة 

القانون والاقتصاد، الرياض، 1433هـ.
- عي عبد الحميد تركي، نطاق القضية في الاستئناف 
»دراسـة تحليليـة مقارنـة«، دار النهضـة العربية، 

القاهرة، الطبعة الثانية، 2009.
- فادي شعيشع، التنظيم القضائي الجديد في المملكة 
العربية السعودية بين أصوله الشرعية ومحاولات 
التحديـث والمعـاصرة، مكتبـة الرشـد، الطبعـة 

الأولى، 1435هـ.
- فتحي والي، الوسـيط في قانـون القضاء المدني، دار 

النهضة العربية، القاهرة، 1991.
- محمد الزحيي، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي 
وتطبيقه في المملكة العربية السعودية، دار الفكر، 

دمشق، الطبعة الأولى، 1400هـ.
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- محمد العشـماوي وعبد الوهاب العشماوي، قواعد 
المرافعات في التشريـع المصري والقانون المقارن، 

مكتبة الآداب، القاهرة، 1957.
- محمد حامـد فهمي، المرافعات المدنيـة والتجارية، 

مطبعة فتح إلياس نووي، القاهرة، 1940.
-محمد بن بـراك الفوزان، التنظيـم القضائي الجديد 
في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة بالفقه 
الإسلامي، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 

الطبعة الأولى، 1431هـ.
-  محمد كمال عبد العزيز، تقنين المرافعات على ضوء 
الفقـه وأحـكام القضـاء، مجلـة القضـاة، الطبعة 

الثالثة، 1995.
- محمود عبد السلام وافي، مبادئ المرافعات الشرعية 
في ضوء نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد 
والنظم المرتبطة به وأحدث التطبيقات القضائية، 

مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1435هـ.
- محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات 
التقـاضي المدنية وفقاً لمجموعـة المرافعات المدنية 
والتجاريـة رقـم 13 لسـنة 1968 وتعديلاتهـا 
بالقانـون رقـم 76 لسـنة 2007، دار النهضـة 

العربية، القاهرة، سنة2015.
- نبيل إسـماعيل عمر، الوسـيط في قانون المرافعات 
الجديـدة،  الجامعـة  دار  والتجاريـة،  المدنيـة 

الإسكندرية، 2011.
- وجدي راغـب، مبادئ القضاء المـدني، دار الفكر 

العربي، القاهرة، 1986.

ب( - المؤلفات المتخصصة:
- أحمـد هندي، مبدأ التقـاضي على درجتين »حدوده 
وتطبيقاته في القانون المصري والقانون الفرني«، 

دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.

- عبد الله بن عبد العزيز الدرعان، القواعد الإجرائية 
في المرافعات الشرعيـة، دون ذكر الناشر، الطبعة 

الأولى، 2008.
- عبد المنعم حسني، طرق الطعن في الأحكام المدنية 
والتجاريـة، النـاشر مدونـة التشريـع والقضاء، 

القاهرة، الطبعة الثانية، 1983.
- عبد المنعم حسني، الاسـتئناف في الأحكام المدنية 

والتجارية، دون ذكر الناشر، 1989.
- عي عبد الحميد تركي، نطاق القضية في الاستئناف 
»دراسـة تحليليـة مقارنـة«، دار النهضـة العربية، 

القاهرة، الطبعة الثانية، 2009.
- ماجد بن سليمان بن عبد الله الخليفة، تيسر إجراءات 
التقاضي والتنفيذ »دراسـة مقارنـة على ضوء الفقه 

والأنظمة السعودية«، الطبعة الثالثة، 1436هـ.
- محمـد أحمـد عابديـن، طـرق الطعـن في الأحـكام 

المدنية والجنائية، دون ذكر الناشر، 1984.
- محمود التحيوي، القواعد العامة للطعن في الأحكام 
القضائيـة .. دراسـة تحليلية تأصيليـة مقارنة، دار 

الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2001.
- ناصر بن محمـد بن مشري الغامدي، الاختصاص 
القضائـي في الفقـه الإسـلامي مع بيـان التطبيق 
الجـاري في المملكـة العربيـة السـعودية، مكتبـة 

الرشد، الرياض، 1420هـ.
- نبيل إسماعيل عمر، سقوط الحق في اتخاذ الإجراء، 

دون ذكر الناشر، 1989.
- نبيل إسماعيل عمر، الطعن بالاستئناف وإجراءاته 

في المواد المدنية والتجارية، طبعة 1980.
- نبيل إسماعيل عمر، النظرية العامة للطعن بالنقض 
المدنيـة والتجاريـة، منشـأة المعـارف،  المـواد  في 

الإسكندرية، 1980.
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 ثانياً: باللغة الفرنسية: 
 Ouvrages  generaux          :المراجع العامـــة

- G. CORNU et J. FOYER: Procédure civile, 

Paris, 1958, Thémis Mise à jour 196O. 

- A. FETTWELS: Manuel de procédure  civile, 

Liѐge 1987

- E. GARSONEET et CH. CEZAR-BRU:Traité 

théorique et pratique de procedure civile, 

et commercial, 9 vol.3éme éd. 5 vol. 1925-

1936.

- A. JOLY: Procédure  civile et voies d’ 

executions, T. 1,Paris,Sirey 1969.

- R. Morel: Traité élémentaire de procedure 

civile, 2ѐme éd.

- H. SOLUS et R. PERROT: Droit  Judiciaire  

Privé. T. I. Paris.

- J. VINCENT: Procédure civile,  précis 

Dalloz 19ѐme éd. Paris, 1978.

Ouvrages Specialieses      :المراجع المتخصصة
- G. ALMAIRAC: Du jugement d’un tribunal 

à un arrêt de la cour, JCP 1978.

- J. AMEILHAUD: L’effet dévolutif de 

l’appel en matiére civile, Thése, Toulouse

- L. ASSELIN:Le double degree de juridictions, 

Thѐse, PARIS.  

- C. GIVERDON: Appel, effet dévolutif, 

jurisclasseur de procédure civile, fasc.,717.

- R. JULLIARD et B. APPERT: Tableau 

des voies des recours de nouveau cod 

de procédure civile, D. 1976, chron. 

140 et 201.

ثالثاً: الدوريات ومجموعات الأحكام:
1- الموسـوعة الذهبيـة للقواعد التـي قررتها محكمة 
حسـن  المـدني،  الإصـدار  المصريـة،  النقـض 
الفكهاني، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000.
2- المدونـة الذهبيـة للقواعـد القانونيـة التي قررتها 
محكمـة النقـض المصريـة، الإصدار المـدني، عبد 
المنعم حسني،  مركز حسني للدراسات القانونية, 

.1996
3- مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية »مجموعة 

النقض«.
4-  مجلـة العلـوم القانونية والاقتصاديـة، تصدرها 

كلية الحقوق بجامعة عين شمس.
5- مجلـة العدل، مجلـة علمية محكمة، تُعني بشـؤون 
الفقـه والقضـاء، تصدر كل شـهرين، عن وزارة 

العدل السعودية.
6- مجلة المحاماة: مجلة فصلية قانونية، تصدرها نقابة 

المحامين بجمهورية مصر العربية. 
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